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  أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

  

  المعاصرةما يشترط فيه القبض من العقود وصورها 
  

أقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة 
قبل لنیل درجة أو لقب إلیه حیثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم یقدم من 

  علمي أو بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى.
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  الإهداء

  

  ر، إلى من أحمل اسمه بكل افتخارإلى من علمني العطاء بدون انتظا
  إلى والدي العزیز حفظه االله.

  

  إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب والحنان إلى من كان دعاؤها سر نجاحي 
  إلى أمي الغالیة حفظها االله.

  

  إلى أستاذي العزیز والد زوجي الذي قدم لي الكثیر حفظه االله.
  

  إلى أخي الصغیر علاء رحمه االله وأسكنه الفردوس الأعلى.
  

  زوجي الغالي  لإكمال البحثقدم لي ید المساعدة، وأمدني بالقوة من إلى 
  ورعاهحفظه االله 

  

  إلى مهجة قلبي ولديَّ إیمان وبراء حفظهم االله ورعاهم.
  

  إلى شقیقاتي وأشقائي وأولادهم وأزواجهم رعاهم االله.
  

  إلى كل من وقف إلى جانبي ودعمني على الصعید المعنوي والمادي، 
  حفظهم االله وبارك فیهم.

  

  وأسرانا البواسل.إلى شهدائنا الأبرار 
  

حملوا أقدس رسالة في الحیاة، إلى الذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة، إلى جمیع من إلى 
  معلميَّ ومعلماتي الكرام، الذین قدموا لي الكثیر في دراستي.

   



   ت 

  شكر وتقدير
لبریة، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول االله سیدنا محمد خیر ا

ماَ يَشْكُرُ لنِفَْسِهِ (من قوله تعالى:  انطلاقاً وسید البشریة، و  فأول الحمد الله أن  )1(.) وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّ
  وفقني لإتمام هذا البحث حتى خرج بهذه الصورة البهیة. 

 الفاضل أتقدم بخالص الشكر وعظیم الامتنان، وبالغ التقدیر والاحترام إلى أستاذيوإنني إذ 
وذلك لقبوله الإشراف على رسالتي، فبذل لي جهده ووقته، ولم یبخل  زیاد إبراهیم مقداد، /الدكتور

  علي بالنصح والإرشاد، لإخراج هذا البحث في أقوى وأحسن صورة.

  فأسأل االله أن یحفظه ویبارك فیه، ویدیمه منارة للعلم یستنیر بها طلبة العلم. 

  :كل منلجنة المناقشة عضوي كما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى  

  الدكتور: سالم عبد االله محارب أبو مخدة ( مناقشا داخلیا).

  الدكتور: سامي محمد نمر أبو عرجة (مناقشا خارجیا).

  .فبارك االله في جهودهم الطیبة، وإرشاداتهم القیّمة، والتي زادت بحثي هذا علماً وفائدة
، ، لتدقیق الرسالة لغویا  عبد العال أبو السبحعطا االله /للدكتوركما أتقدم بالشكر والتقدیر 

  فأسأل االله أن یبارك فیه ویجزیه كل الخیر، إنه السمیع المجیب.

كما أشكر عائلتي الغالیة والدي ووالدتي وأشقائي وشقیقتي، ولا أنسى زوجي الغالي وأولادي 
شة، وأشكر كل من وقف حفظهم االله ورعاهم جمیعا، الذین دعموني وساندوني لأصل إلى هذه المناق

  إلى جانبي.

ولا یفوتني أن أتقدم بعظیم الشكر والتقدیر إلى معلمي ومعلماتي الأفاضل في كلیة الشریعة 
  والقانون في الجامعة الإسلامیة، أسأل االله أن یجزیهم عني خیر الجزاء.

الطیبة في الصوص (أبو خلیل) لجهوده خلیل كما أتقدم بالشكر والتقدیر من الأستاذ/ هاني 
  تنسیق الرسالة وإخراجها بأبهى صورة فأسأل االله تعالى أن یحفظه ویبارك فیه.
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 الـــمــقــدمــة 

  ةــدمــقــمـــال    
وعلى الحمد االله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد خیر المرسلین 

  آله وأصحابه الغر المیامین وأتباعهم بإحسان إلى یوم الدین. 

  أما بعد:
الشریعة الإسلامیة هي خاتمة الشرائع، جاءت شاملة لجمیع جوانب الحیاة، تراعي 
مصالحهم، وتعطي كل ذي حق حقه ومن هذه الجوانب الجانب الاقتصادي، فالیوم الجانب 

  العالم تهدف إلى استقرار وازدهار جانبها الاقتصادي.الاقتصادي غایة في الأهمیة، وكل دول 

فالشریعة الإسلامیة قدمت للعالم أروع منهج اقتصادي وأكمله، ومن یتبع هذا المنهج یضمن   
  الرقي والازدهار الباهر.

ومن منهج الشریعة الإسلامیة إباحة العقود التي تحقق مصلحة الناس، وتحریم  كل ما 
  ع حقوقهم وأموالهم.یضر بمصالح الناس ویضی

ومقصود  العقد هو القبض فلابد له من ضوابط محددة ینبغي الالتزام بها؛ حتى تحقق 
الحكمة من اشتراطه، وهي تمكین كل من المتعاقدین من الثمن والمثمن، وحیازته، فالشارع شرع من 

، ومن ذلك الأحكام والقواعد التي تمنع حدوث المنازعات والخلافات وضیاع الحقوق والأموال
موضوع القبض وما یتعلق به من شروط ومسائل وهو ما دارت حوله فصول هذا البحث بعنوان" ما 

  یشترط فیه القبض من العقود وصورها المعاصرة ".

ومن هنا دعت الحاجة لتناول موضوع القبض، وتبین بعض المسائل والشروط المتعلقة 
  د وصورها المعاصرة ".فیه، تحت عنوان " ما یشترط فیه القبض من العقو 

  أولا: أهمیة الموضوع:
  تكمن أهمیة الموضوع في النقاط التالیة:

موضوع القبض من الموضوعات ذات الأهمیة البالغة في مجال المعاملات، ویدل على ذلك  .1
عنایة الشریعة الفائقة به؛ حتى إن السنة الشریفة قد خصصت أحكامه بالمعالجة؛ فحري 

من الباحثین السیر على هذا المنهاج، حتى یتم بیان أحكامه، لا تكاد  بالعلماء، وطلاب العلم
 تخلو الیوم معاملة من المعاملات الإسلامیة البنكیة الیوم من هذا الموضوع.

هناك الكثیر من المستجدات الفقهیة المتعلقة بالمعاملات المعاصرة وكیفیة قبضها، وهي ما   .2
 زالت في دائرة الدراسة والبحث.
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 الـــمــقــدمــة 

همة إیجابا في هذا الموضوع، من خلال البحث في القضایا المعاصرة، والعمل على المسا  .3
 إبرازها، بحیث تكون في متناول الباحثین وطلاب العلم.

  ثانیا: أسباب اختیار الموضوع:
 أهمیة الموضوع أحد أسباب اختیاري له. .1

 صل الاستفادة.الكتابة في الموضوع تتیح لي فرصة التعلم والاطلاع وتوسیع المدارك، فتح .2
المساهمة في إثراء المكتبة الفقهیة بموضوع مهم، وذلك لخدمة الباحثین وطلاب العلم  .3

 المتخصصین.

 .ضمن دراسة شاملة –على حد علمي  -عدم إفراد مجموع القضایا التي سیعالجها البحث  .4

  ثالثا: الجهود السابقة في الموضوع:
من خلال البحث والاطلاع، وجدت أن هناك من تناول مسألة القبض من خلال قضایاه      

  المتنوعة، من حیث الصحة والبطلان، وكیفیة القبض وغیرها من المسائل .

أما موضوع ما یشترط فیه القبض من العقود وصورها المعاصرة، لم أجد بحثا بهذا النص لكن     
  الأبحاث تناولت القبض وصوره، أبرزها:وجدت  العدید من الدراسات و 

، للباحث منصور عبد اللطیف منصور صوص، " القبض وأثره في العقود "بحث بعنوان:  -1
  م.2000وهو بحث قدم استكمالا لدرجة الماجستیر بجامعة النجاح، سنة 

، للباحث د. علي محي الدین القره داغي، وهو  " القبض وصوره المعاصرة "دراسة بعنوان:  -2
 م " .1990، سنة 4ث منشور في مجمع الفقه الإسلامي، جده، عبح

  رابعا: الصعوبات التي واجهت الباحثة:
 انشغالي بأمور أخرى مما سبب ضیق الوقت . -1

الظروف الصعبة جدا التي یمر بها شعبنا الفلسطیني عموما ، وخصوصا قطاع غزة من  -2
 حصار ظالم وخانق.

  ولفترات طویلة جدا. انقطاع التیار الكهربائي بشكل مستمر  -3

  خامسا: خطة البحث:
  یشتمل البحث على الفصل التمهیدي، وثلاثة فصول تعقبها خاتمة على النحو التالي:    
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  الفصل التمهیدي

  تعریف العقود وأقسامها 

  المبحث الأول: تعریف العقود.   

  المبحث الثاني: أقسام العقود.   

  الفصل الأول
  وأركانه وشروطهقة القبض، وصوره، حقی 

  المبحث الأول: حقیقة القبض.   

  المبحث الثاني: صور القبض.   

  المبحث الثالث: أركان القبض وشروطه.   
  الفصل الثاني

  ما یشترط فیه القبض من العقود 

  المبحث الأول: ما یشترط فیه القبض لصحة العقد.   

  المبحث الثاني: ما یشترط فیه القبض للزوم العقد.   

  المبحث الثالث: ما یشترط فیه القبض لنقل الملكیة.   
  الفصل الثالث

  بعض العقود المعاصرة

  المبحث الأول: عقود البورصة.   

  المبحث الثاني: عقود بیع الأسهم.   

  المبحث الثالث: عقود بیع السندات.   

  الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها الباحثة.

  منهج البحث:سادسا: 
  المنهج الذي أتبعت في هذا البحث، التالي:   

 عزوت الآیات الكریمة، إلى سورها، مع ذكر رقمها. .1
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خرجت الأحادیث الشریفة من مصادرها الأصلیة، بذكر اسم المؤلف واسم الكتاب واسم  .2
 الباب، ثم رقم الحدیث المتسلسل، ثم رقم الجزء والصفحة والحكم علیه.

بدأ باسم الشهرة للمصنف، ثم اسم الكتاب، ثم أدون رقم الجزء إن وجد ورقم أثناء التوثیق أ .3
 . ، ودونت ذلك حسب الأقدمالصفحة، وأترك الباقي إلى قائمة المصادر والمراجع

قمت بدراسة المسائل الفقهیة من خلال المذاهب الفقهیة الأربعة إذا دعت الحاجة إلیه،  .4
 كالتالي:

 مسائل وذلك إذا دعت الحاجة لذلك.تحریر محل النزاع في بعض ال  . أ

 ثم أبین سبب الخلاف ما أمكن.   . ب

 ذكرت أقوال الفقهاء .  . ت

 أعرض أدلة كل فریق.   . ث

 ذكر الرأي الراجح مع سبب الترجیح.   . ج

 إلحاق البحث بفهرس الآیات والأحادیث والمراجع والمصادر وفهرس الموضوعات. .5
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 الفصل التمهيدي

 

 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 الفصل التمهيدي
 تعريف العقود وأقسامها

 

 ویشتمل على مبحثین:

 . ومشروعیتها المبحث الأول : تعریف العقود
 المبحث الثاني : أقسام العقود .
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 المبحث الأول
 تعريف العقود، ومشروعيتها

 
 ویشتمل على مطلبین:

 المطلب الأول: تعریف العقود.   
 المطلب الثاني: مشروعیة العقود.   
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 الفصل التمهيدي

  المطلب الأول
  تعريف العقود 

  

    ): تعریف العقود في اللغة:1(
  )2(.﴾أَوْفُوا باِلْعُقُودِ ﴿ قال االله تعالى:  )1(العقود وأعقاد جمع (عقد)،

  اللغة بعدة معاني منها:ویرد العقد في 

الشدة والوثوق والربط والعهد، یقال: عقدت الحبل (عقدا) فانعقد، أي شددته أو ربطته، 
  )3(ویطلق على البیع.

دْتُمُ الأْيَْماَنَ ﴿ :ومنه عقد الیمین، قال االله تعالى    )4(.﴾ وَلَكنِْ يُؤَاخِذُكُمْ بماَِ عَقَّ

كلا منهما تنفیذ ما اتفقا علیه، مثل عقد البیع ومنه أنه اتفاق بین طرفین یلزم بمقتضاه 
  )5(والزواج .

  

  العقود في الاصطلاح:  ): 2(
بعد تتبع  بعض كتب الفقهاء وجدت أنهم یطلقون العقد ویریدون به معنیین، معنى عام، 

  ومعنى خاص:

  أولا: المعنى العام:

یره فعله على وجه إلزامه یعقده العاقد على أمر یفعله هو أو یعقد على غ :" كل ماالعقد هو  
  )6(إیاه ".

  
                                                           

 ).8/395)؛ الزبیدي: تاج العروس (4/86) ابن زكریا: معجم مقاییس اللغة (1(
  ).1) سورة المائدة: الآیة (2(
 ).4/86) ابن زكریا: معجم مقاییس اللغة (3(
 ).89المائدة: الآیة () سورة 4(
 ).2/614) إبراهیم أنیس وآخرون: المعجم الوسیط (5(
)؛ شویدح والسوسي: 30/198)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (3/285) الجصاص: أحكام القرآن (6(

  ).25)؛ أبو هربید: عقود المناقصات (ص:2فقه المعاملات (ص:
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  شرح التعریف:

  من ذلك یمكن تمییز صورتین للمعنى العام:

  أن یكون من طرف واحد: الصورة الأولى:

" : هذا العقد من طرف واحد وهو الشخص  یعقده العاقد على أمر یفعله هو" كل ما   
نفسه، فهو یعزم على فعل شيء، مثل عقد الیمین والنذر وعقد الأمان والعهد وغیرها من العقود، 

  )1(هنا الشخص ألزم نفسه الوفاء بما حلف أو نذر.و 

   هنا یوجد طرفان للعقد: الصورة الثانیة:

: یوجد طرفان للعقد كل واحد من "أو یعقد على غیره فعله على وجه إلزامه إیاه  "    
الطرفین ألزم نفسه الوفاء بما تعاقدا علیه، مثل البیع والنكاح وكل عقود المعاوضات، وهذا المعنى 

  )2(.یشترك مع معنى العقد الخاص

  ثانیا: المعنى الخاص:

 )4(بالالتزامي"،" وعبر الزركشي بدلا من الشرعي )3("،ارتباط الإیجاب والقبول شرعا" :العقد هو –
  مثل البیع والإجارة والنكاح وغیرها من العقود.

، وهذا هو التعریف ارتباط الإیجاب والقبول شرعا مع ترتب آثاره الشرعیة علیهفالعقد هو:  –
  المقصود في هذا المبحث، أي التعریف بالمعنى الخاص.

  )5(شرح التعریف:

  من طرف واحد.: تعني وجود طرفین، وهو قید خرج به العقد ارتباط –
                                                           

)؛ شویدح والسوسي: 30/198)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (3/285() الجصاص: أحكام القرآن 1(
 ).25)؛ أبو هربید: عقود المناقصات (ص:2فقه المعاملات (ص:

)؛ شویدح والسوسي: 30/198)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (3/285) الجصاص: أحكام القرآن (2(
 ).25ربید: عقود المناقصات (ص:)؛ أبو ه2فقه المعاملات (ص:

)؛ 155)؛ الجرجاني: التعریفات ( ص : 2/397)؛ الزركشي: المنثور (5/283) ابن نجیم: البحر الرائق (3(
)؛ شبیر: المدخل إلى فقه 135)؛ فراج: الملكیة ونظریة العقد (ص:55موسى: أحكام المعاملات ( ص :

 ).3لات (ص:)؛ شویدح والسوسي: فقه المعام200المعاملات (ص:
  ).2/397) الزركشي: المنثور (4(
  ).15) الشرنباصى: النظریات العامة (ص: 5(
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فالإیجاب یصدر من أحدهما ویصدر من الآخر القبول، وصدور مثل  )1( الإیجاب والقبول: –
  ذلك یدل على الرضا بین المتعاقدین.

قید خرج به كل ما هو غیر شرعي، فلا بد من كون محل العقد مشروعا، والعقد غیر   شرعا: –
أن أعطیك كذا فیقول الطرف أجرتك أن تقتل فلانا مقابل  ر:الشرعي مثل قول شخص لآخ

  قبلت . :خرلآا

 علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي:
أما العلاقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي العام فهي علاقة توافق وتطابق، ذلك   

أن المعنى اللغوي یندرج تحته كل عقد سواء فیه طرفان أو طرف واحد، وكذلك المعنى 
  الاصطلاحي .

أما العلاقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الخاص فهو علاقة عموم وخصوص،       
ذلك أن المعنى الاصطلاحي الخاص یكون الاتفاق فیه بین طرفین وهي صورة من صور المعنى 

  )2(اللغوي للعقد. 

   

                                                           
) فالإیجاب عند الجمهور هو ما یصدر من البائع، وهو ما یدل على التملیك بعوض دلالة ظاهرة مثل (بعتك كذا 1(

ثل (اشتریت وتملكت بكذا)، أما القبول فهو ما یصدر من المشتري فهو یدل على التملیك دلالة ظاهرة م
وقبلت)، وعند الجمهور یجوز تقدم القبول على الإیجاب، والعكس، ویجوز ذلك لحصول المقصود من 

  )؛ 4/432الإیجاب والقبول، وهو الدلالة على التراضي بینهم، انظر: محمد علیش: شرح منح الجلیل (
)؛ ابن قدامة: المغني 2/423)؛ الشربیني: مغني المحتاج (378- 3/375ابن شهاب: نهایة المحتاج (

  ). 2/140)؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات (147-3/146)؛ البهوتي: كشاف القناع (4/3(
أما الحنفیة فالإیجاب هو ما یصدر أولا من أحد المتعاقدین، وأما القبول ما یصدر ثانیا من الطرف الآخر 

)؛ ابن عابدین: حاشیة رد 5/283ئق (سواء أكان البائع أو المشتري، انظر: ابن نجیم: البحر الرا
  ).454-4/539المحتار(

  ).28) أبو هربید: عقود المناقصات (ص:2(
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   المطلب الثاني
  مشروعية العقود

مه، وهذا من باب إتمام الصورة، فالعقد كان  لابد من ذكر مشروعیة العقد قبل ذكر أقسا       
مشروع في كل الشرائع والأدیان، وهو مشروع في الشریعة الإسلامیة، وقد ثبتت مشروعیة العقد في 

  الكتاب والسنة والمعقول،على النحو التالي:

  أولا: القرآن الكریم:

  لقد اشتمل القرآن الكریم على آیات تثبت مشروعیة العقد، منها:    

َا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ ﴿:  االله تعالىال وق -1   )1(.﴾يَا أَيهُّ

 )2(.﴾وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴿قال االله تعالى:  -2

 )3(.﴾وَأَوْفُوا بعَِهْدِ االلهَِّ إذَِا عَاهَدْتُمْ ﴿:  ال االله تعالىوق -3

  وجه الدلالة:

دلت الآیات على أن االله عز وجل أمر المؤمنین بالوفاء بالعقود وكل ما ألزم المرء نفسه به        
سواء كان ذلك بیع أو شراء أو زواج أو غیرها من العقود التي یتعامل بها الناس، وكذلك علیه 

من  أو غیرها اأو حج افعله في العبادات مثل أن ینذر صیامبالالتزام بكل شيء ألزم نفسه 
العبادات، وإذا كان االله عز وجل قد ألزمنا بالوفاء بالعقود دل ذلك على أنها مشروعة لأن االله لا 

  )4(یلزمنا بفعل أمر لیس بمشروع .

  ثانیا: السنة النبویة الشریفة:

الباحث في السنة الشریفة یجدها غنیة بالأحادیث التي تحثنا على الالتزام والوفاء بالعقود،       
قد تعاقد مع المسلمین وغیر المسلمین، وهذا  rتوجد أحادیث وآثار تروي لنا أن رسول االله وكذلك 

  كله یدل على مشروعیة التعاقد، سأذكر بعض الأحادیث التي تدل على مشروعیة العقد:
                                                           

  ).1) سورة المائدة: الآیة (1(
  ).34) سورة الإسراء: الآیة (2(
  ).91) سورة النحل: الآیة (3(
  ).9/516) القرطبي: الجامع (4(
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"آیة المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، قال:  rأن النبي  t عن أبي هریرة  -1
 )1(.وإذا اؤتمن خان"

 )2( .المسلمون على شروطهم" قال:  rأن الرسول t سلیمان بن داود عن -2

 )3(.أمانة له ولا دین لمن لا عهد له"لا إیمان لمن لا ": قال rأن النبي  t عبد االله عن  -3

  وجه الدلالة:

أن  rتدل الأحادیث على ضرورة الالتزام بالوعد والعهد، ففي الحدیث الأول قال الرسول       
أن من صفات  rالذي یخون الوعد یعني العهد فهو منافق والعیاذ باالله، والحدیث الثاني قال النبي 

صفة الإیمان  rالمسلمین الوفاء بما اتفقوا علیه وألزموا أنفسهم به، والحدیث الأخیر نفى الرسول 
  عن كل من لا یلتزم بالوعد، وهذا كله یدل على مشروعیة العقود.

  المعقول:ثالثا: 

لأن الإنسان لا یمكنه أن یلبي كل احتیاجاته بنفسه،  ؛تقتضي مشروعیة العقد ن المصلحةإ -1
 )4(فكان لابد من تبادل للمنافع والأموال بینه وبین الناس، حتى یستطیع العیش.

لابد من وجود ضوابط وقواعد یسیر علیها الناس حتى لا تضیع الحقوق، فاالله عز وجل  -2
أمور الناس وكل ما ینظم حیاتهم، وهذه القواعد تكون فیما یسمى عقد،  أعلم بكل ما یصلح

 لذلك شرع االله تعالى العقد.

 مما سبق نصل إلى مشروعیة العقد، وقد ثبت ذلك في كتاب االله وسنة نبیه وأیضا بالمعقول.      

  

                                                           
  ).1/89، (33، ح) أخرجه: البخاري في صحیحه ( باب: علامات المنافق1(
)؛ و أخرجه: الترمذي في 2/395، (3594) أخرجه أبو داود في سننه ( كتاب: الأقضیة، باب: في الصلح، ح2(

 .، حدیث مرفوع)318، (ص:1352سننه( كتاب: الأحكام، باب: ما ذكر في الصلح بین الناس، ح 
 .حدیث حسن )10/227(، 10553) أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر (باب: العین، ح3(
 ).204) شبیر: المدخل إلى فقه المعاملات (ص:4(
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 الثانيالمبحث 
 أقسام العقود
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  أقسام العقود

  باعتبارات مختلفة، منها:قسم الفقهاء العقد 

  أولا: باعتبار مالیة العقد وعدم مالیته:
  :وینقسم إلى قسمین

  العقد المالي: - 1

  العقد المالي هو: مبادلة مال بمال، إما أن یكون من الطرفین أو من أحد الطرفین.

  الصرف والسلم.و أما العقد المالي من الطرفین یمكن أن یقسم إلى عقد مالي حقیقة، مثل البیع 

  أو عقد مالي حكما، مثل الإجارة، فالمنافع تنزل منزلة الأموال.

  أما العقد المالي من أحد الطرفین، مثل النكاح والخلع والصلح على دیة، والجزیة.

إلى معاوضة محضة وغیر محضة، فالمعاوضة المحضة  من أحد الطرفین وینقسم المالي
محضة، فیكون المال غیر مقصود من یكون المال فیها مقصودا من الجانبین، أما غیر ال

إن طلقتني فلك ألف  الجانبین، إلا في الخلع فیكون العوض من جانب المرأة، نحو قولها: "
  )1(". دینار

  العقد غیر المالي: - 2

العقد غیر المالي، المال غیر مقصود فیه، ویكون من الطرفین، كعقد الهدنة فالطرفان یتفقان 
   على وقف الحرب الدائرة بینهم.

والعقد غیر المالي من الطرفین أشد لزوما من المالي، إذ یجوز في المالي فسخه بعیب في 
العوض، كالثمن والمثمن، وغیر المالي لا یفسخ أصلا، إلا لحدوث ما یمنع الدوام، كخرق أحد 

  )2(بنود الهدنة أو شروطها .

  ثانیا: باعتبار مشروعیة العقد وعدمها:
  كالتالي:وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، 

                                                           
 ).30/228)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (403- 2/402) الزركشي: المنثور (1(
  ) المراجع السابقة.2(
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  العقد الصحیح:  - 1

"ما كان مشروعا أصلا منهم من قال إن العقد الصحیح: ف، له تعددت تعریفات العلماء
: "هو ما ترتب علیه أو هو )2(استتباع الغایة"،"ومنهم من عبر عنه بأنه:  )1(،ووصفا"

              )3(مقصوده".

وصحیحة، وألا یكون مشروطا بشرط مثل البیع، یعقد العاقل البالغ بأوصاف سالمة من الخلل 
  )4(.من الشروط المفسدة للعقد، وهذا ینطبق على سائر العقود

العقد المشروع الذي استوفى جمیع أركانه وشروطه، مما سبق تبین أن العقد الصحیح هو: 
  )5(سواء كان ذلك العقد في العبادات أو المعاملات.وكان صالحا لترتب آثاره علیه، 

  العقد الباطل: - 2

بعد البحث عن معنى الباطل عند الفقهاء وجدت أنهم غیر مختلفین فیه، فالباطل نقیض 
: " هو ما لا یكون مشروعا بأصله أو وصفه، سواء أكان الخلل في أصله أو في الصحیح

  )7(أو هو : " العقد الذي لا یترتب أثره علیه". )6(وصفه، أو كلیهما "،

  )8(من الشروط والأركان".: "هو ما اختل فیه شيء بعبارة أخرى أو

للتعاقد مثل الصبي غیر الممیز  كالبیع بآجال غیر معلومة، أو كون أحد المتعاقدین غیر أهل
  المجنون، هذا غیر مشروع أصلا ووصفا، والعقد في حالة الإكراه، هذا عقد مشروع أصلا، و 

                                                           
ى: أحكام )؛ موس30/235)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (45) سعدي: القاموس الفقهي (ص:1(

  ).7)؛  شویدح والسوسي: فقه المعاملات ( ص:179المعاملات (ص:
 ).299)؛ إبراهیم: علم أصول الفقه (ص:1/67) السبكي: الإبهاج (2(
 ).1/291)؛ الشاطبي: الموافقات (2/409) الزركشي: المنثور (3(
)؛ موسى: 30/235یة الكویتیة ()؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقه299-298)  إبراهیم: علم أصول الفقه (ص:4(

  ).121)؛ الشرنباصى: النظریات العامة (ص:179أحكام المعاملات (ص:
  ).34) أبو هربید: عقود المناقصات (ص:5(
)؛ الشربناصي: 179)؛ موسى: أحكام المعاملات (ص:30/236) وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (6(

  ).124النظریات العامة (ص:
 ).1/68السبكي: الإبهاج () 7(
)؛ شویدح و 292)؛ شبیر: المدخل إلى فقه المعاملات (ص:2/224) الجزري: الفقه على المذاهب الأربعة (8(

  ).7السوسي: فقه المعاملات (ص:
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  .فالعقد الباطل لا یترتب علیه أي أثر من آثاره )1(لكن غیر مشروع وصفا،

مثل الإیجاب والقبول، أو لم یكن محله مالا  )2("،: " ما اختل ركنه أو محلههناك تعریف آخر
  )3(متقوما، كما لو اشترى خمرا، أو صید الحرم، أو دما مسفوحا.

العقد الذي لا یكون مشروعا بأصله ووصفه مما سبق أجد التعریف الجامع للعقد الباطل هو: 
.        الأصل أو الوصف أو كلیهما، ولا یترتب علیه أي أثرسواء أكان الخلل في أي من 

، نفیة فیفرقون بین الباطل والفاسد، أما الحاء لا یفرقون بین الباطل والفاسدوجمهور العلم
في البیع مختلفان، فلكل واحد معنى وحكم مختلف عن الآخر،  عند الحنفیة فالباطل والفاسد

  )4(".صله ووصفههو ما لا یكون مشروعا بأفالباطل: "

وصفه، لكن الحنفیة لم الباطل، بكونه غیر مشروع بأصله و هنا اتفقوا مع الجمهور في تعریف 
  یتفقوا مع الجمهور في قولهم سواء أكان الخلل في أصله أو وصفه أو كلیهما.

 العقد الفاسد: - 3

غیر الركن "ما اختل فیه أو بعبارة أخرى هو:  )5(،"ما كان مشروعا بأصله دون وصفه "هو: 
  )6(."والمحل

كما إذا وقع الخلل في الثمن، كأن كان الثمن خمرا أو خنزیرا، فالبیع موجود حقیقة، لكن الخلل 
  لأن الخمر والخنزیر لا یعتبران مالا شرعا. ؛في الثمن

                                                           
)؛ الشرنباصى: 179)؛ موسى: أحكام المعاملات (ص:30/236) وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (1(

 )؛.124عامة (صالنظریات ال
 ).2/225)؛ الجزري: الفقه على المذاهب الأربعة (3/146) محیي الدین: الفتاوى الهندیة (2(
 ) المراجع السابقة.3(
)، 1/257)؛ الزركشي: البحر المحیط (337)؛ ابن نجیم: الأشباه والنظائر ( ص:2/24) الغنیمي: اللباب (4(

)؛ شویدح 292؛ شبیر: المدخل إلى فقه المعاملات (ص:)2/224الجزري: الفقه على المذاهب الأربعة (
 ).8والسوسي: فقه المعاملات (ص:

)؛ شبیر: المخل إلى فقه المعاملات 337)؛ ابن نجیم: الأشباه والنظائر (ص:2/24) الغنیمي: اللباب (5(
 ).8)؛ شویدح و السوسي: فقه المعاملات (ص:293(ص:

 ). 2/255)؛ الجزیري: الفقه على المذاهب الأربعة (300) إبراهیم : علم أصول الفقه (ص:6(
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وكذلك البیع إلى أجل غیر معلوم، والبیع غیر المقدور على التسلیم، فالبیع انعقد وترتب علیه 
  ه، فالعقد الفاسد یختلف عن العقد الباطل بأن الباطل لا یترتب علیه أي آثار. بعض آثار 

، م عدة عقود منها، الخلع والكتابةاستثنى الشافعیة من قاعدة ترادف الباطل والفاسد عنده
  والعاریة والوكالة والشركة والقراض.

العوض غیر مقصود فالخلع والكتابة، الباطل فیهما ما كان الخلل في الأركان، كأن یكون 
شرعا مثل المیتة، أو كان الخلل في العاقد كالمجنون والسفیه والصغیر، والفاسد كون الخلل 

  )1(من اقتران العقد بشرط فاسد، أو وقع الخلل في العوض.

الباطل هنا لا یترتب علیه أي أثر، أما الفاسد یترتب علیه أثره فیقع الخلع وینعقد عقد الكتابة 
  ساد، بذلك یصوب العقد.ویزال سبب الف

  

  ثالثا: باعتبار الجواز واللزوم:
  وینقسم إلى قسمین، كالتالي:

 العقد الجائز:  - 1

" ما كان غیر لازم من جهة المتعاقدین في الحال، ولا یفضي  عرفه الماوردي الشافعي بأنه:
  )2(.إلى اللزوم في ثاني حال "

  )3(.الفسخ بدون رضا الطرف الآخر "حق "ما یكون لأحد العاقدین أو بعبارة أخرى هو: 

  )4(العقد الصحیح النافذ الذي تعلق به أحد الخیارات ".وعرفه آخرون أنه: " 

  مثل عقد الوكالة والبیع المطلق والسلم، والمقایضة والودیعة والعاریة وغیرها من العقود.

  فكل هذه العقود هي غیر لازمة، ویحق لأحد العاقدین أو كلیهما فسخ هذا العقد متى شاء دون 
  

                                                           
 ).286)؛ السیوطي: الأشباه والنظائر (ص:1/258) الزركشي: البحر المحیط (1(
  ).5/28) الماوردي: الحاوي (2(
)؛ شویدح 124لعامة (ص:)؛ الشربناصي: النظریات ا30/228) وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (3(

  ).38)؛ أبو هربید : عقود المناقصات (ص:9والسوسي: فقه المعاملات( ص:
 ).181) موسى: أحكام المعاملات (ص:4(
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  إذا تعلق بها أحد الخیارات. )1(،توقف ذلك على رضا الطرف الآخر

 العقد اللازم: - 2

  )2(".العقد الذي لا یملك أحد العاقدین فسخه دون رضا الطرف الآخرفالعقد اللازم هو " 

  )3(".الصحیح المنعقد، الذي لم یتعلق به حق الغیر ولا خیار فیهالعقد أو هو" 

  والعقد اللازم ینقسم إلى عدة أقسام، منها:   

ة للأجنبي بعد ما كان لازما من الطرفین، مثل البیع والصرف والسلم والإجارة والحوالة والهب -1
رضا الطرف فهو عقد لازم لا یجوز لأحد المتعاقدین فسخه بدون ، القبض والخلع بعوض

  )4(الآخر.

لازم من أحد الجانبین جائز من الجانب الآخر، فالرهن لازم من جانب الراهن بعد القبض؛  -2
أي لا یجوز فسخ العقد من جانبه، وجائز من جانب المرتهن، وكذلك الكتابة والكفالة وعقد 

  )5(.الأمان

 ما كان غیر لازم في الحال، ولكن یفضي إلى اللزوم في ثاني حال. -3

مثل الهبة والرهن قبل القبض والوصیة قبل الموت، كذلك العتق بعوض، وغیرها من 
العقود، كل هذه العقود غیر لازمة في الحال، لكن في حال تم القبض في الهبة والرهن 

   )6(أصبح لازما والوصیة بعد الموت تصبح لازمة.

                                                           
)؛ الماوردي: الحاوي 6/400)؛ ابن رشد: شرح بدایة المجتهد (336) ابن نجیم : الأشباه والنظائر (ص:1(

)؛ ، وزارة الأوقاف: 257سیوطي: الأشباه والنظائر ( ص:)؛ ال1/256)؛ الزركشي: البحر المحیط (5/29(
  ).30/229الموسوعة الفقهیة الكویتیة (

  ). 37)؛ أبو هربید: عقود المناقصات ( ص:29) شبیر: المدخل إلى فقه المعاملات ( ص:2(
ى : أحكام )؛ موس30/228)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (45) سعدي : القاموس الفقهي (ص: 3(

 ).123)؛ الشرنباصى : النظریات العامة (ص: 181المعاملات (ص:
)؛ السیوطي: الأشباه والنظائر 2/397)؛ الزركشي: المنثور (336) ابن نجیم: الأشباه والنظائر (ص: 4(

  ).4/119)؛ ابن قدامة: المغني (275(ص:
)؛ ابن قدامة: المغني 257لنظائر( ص:)؛ السیوطي: الأشباه وا336) ابن نجیم: الأشباه والنظائر (ص: 5(

)4/121.( 
 ). 257)؛ السیوطي: الأشباه والنظائر( ص:5/29) الماوردي: الحاوي (6(
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 فیه هل هو لازم من طرف واحد أم من طرفین. الشافعیة قسم اختلف -4

ثال ذلك: المسابقة والنكاح، واتفق الفقهاء  على أن النكاح لازم من جانب المرأة، ولكن م
  قال إنه جائز، وذلك لقدرته على الطلاق. قولاختلفوا في جانب الزوج، 

الثاني قال إنه لازم من جانب الزوج، مثل البیع، وأما قدرته على الطلاق إنما هي  لقولوا
  )1(لیه، تماما مثل المشتري فهو یملك التصرف في المبیع.من باب التصرف في المعقود ع

  

  رابعا: باعتبار نفاذ العقد وتوقفه:
  وینقسم إلى قسمین، كالتالي:

  )2(العقد النافذ: - 1

  )4(" وأفاد آثاره في الحال".ومنهم من زاد  )3(،" العقد الذي لا یتعلق به حق الغیر"هو: 

  )5(.والنفاذ جمیعا "" أن یوجد الركن مع وجود شرط الانعقاد أو 

فإذا باع الشخص المؤهل للبیع مراعیا كل الأركان والشروط، سواء شروط الانعقاد والنفاذ، دون 
  تعلق أي حق للآخرین في المال، فهذا بیع صحیح ونافذ.

العقد الذي وجد فیه جمیع أركانه وشروط الانعقاد والنفاذ جمیعا، ولم إذا العقد النافذ هو: 
  .لغیریتعلق به حق ا

 العقد الموقوف: - 2

  لا یفید آثاره إلا عند إجازة صاحب و " خرون :آوزاد  )6(،"رما تعلق به حق الغیهو" 
  

                                                           
 ).257)؛ السیوطي : الأشباه والنظائر ( ص:397-2/299) الزركشي : المنثور( 1(
یه، الثاني: یتعلق بالمبیع نفسه ) یشترط لنفاذ العقد شرطان: الأول: أن یكون المبیع ملك للبائع أو له ولایة عل2(

)؛ الجزیري: الفقه على 3/3فیشترط عدم وجود حق للغیر في المبیع. انظر: محي الدین: الفتاوى الهندیة (
  ). 4/372)؛ الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته (2/133المذاهب الأربعة (

 ).180)؛ موسى: أحكام المعاملات (ص:45) سعدي: القاموس الفقهي (ص:3(
 ).180) موسى: أحكام المعاملات (ص:4(
  ).2/34) السمرقندي: تحفة الفقهاء (5(
 ).45) سعدي: القاموس الفقهي (ص:6(
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العقد الذي وجد فیه الركن مع وجود شرط الانعقاد، لكن لم یوجد شرط "أو هو:  )1(،"الحق
الحق، مثل بیع هذا العقد صحیح، لكن لا تترتب علیه آثاره إلا بعد إجازة صاحب )2(،النفاذ "

  )3(الفضولي، فشرط النفاذ هو الملك أو الولایة.

العقد الذي یوجد فیه أركانه وشروط الانعقاد، لكن لم تتوفر مما سبق فالعقد الموقوف هو: 
  .فیه شروط النفاذ، وقد تعلق به حق الغیر

  

  خامسا: باعتبار قبوله الخیار أو عدم قبوله:
  الخیار أو عدم قبوله الخیار إلى سبعة أقسام، كالتالي:قسم الفقهاء العقد باعتبار قبوله 

العقد الذي یثبت فیه الخیاران، خیار المجلس وخیار الشرط، هو البیع فیما لا یشترط فیه  -1
 )4(القبض في المجلس والصلح بمعنى البیع، والهبة في إحدى الروایتین.

، وهو عدة عقود، مثل النكاح والخلع والرجعة، لأحد العاقدینالعقد الذي یثبت فیه الخیار   -2
مجلس ولا خیار الشرط؛ الوكذلك الوقف والهبة، هذه العقود إن تمت لا یثبت فیها خیار 

وذلك لكون الخیار شرع لمعرفة الحظ في كون العوض جائزا لما یذهب من ماله، والعوض 
 )5(یر مشروع.في تلك العقود لیس هو المقصود، ففي ثبوت الخیار ضرر، وهذا غ

ما یثبت فیه خیار المجلس على الصحیح ولا یدخله خیار الشرط، مثل الصرف والسلم؛   -3
القبض قبل الافتراق، فإن شرط خیار الشرط أصبح العقد  صحة العقدانلأن من شروط 

  )6(باطلا.

قسم اختلف الفقهاء هل یدخله خیار أم لا، وسبب الاختلاف أن هذا القسم متردد بین   -4
 ز واللزوم.الجوا

                                                           
  ).180) موسى: أحكام المعاملات (ص:1(
  ).2/34) السمرقندي: تحفة الفقهاء (2(
 ).180)؛ موسى: أحكام المعاملات (ص:2/34) السمرقندي: تحفة الفقهاء (3(
 ).4/119)؛ ابن قدامه: المغني (5/30الحاوي () الماوردي: 4(
 ) المراجع السابقة.5(
 ).4/119)؛ ابن قدامه: المغني (5/30) الماوردي: الحاوي (6(
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ذلك مثل المساقاة والمزارعة، فالظاهر أنهما جائزان، في هذه الحالة لا یدخلهما خیار، أما 
  قال أنهما لازمان، واختلفوا أیضا على وجهین في ثبوت الخیار. القول الثاني

قسم لا یثبت فیه الخیار لأحد الطرفین ویثبت للآخر، لأنه عقد لازم من أحد طرفیه دون  -5
لرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن، وكذلك الضامن والكفیل، فلا الآخر، كا

 خیار لهما، لأنهما دخلا متطوعین راضیین.

 قسم لا یثبت فیه الخیار، لأنه عقد لازم یستقل به أحد المتعاقدین. -6

  مثل الحوالة والأخذ بالشفعة، لأنه لم یثبت الخیار في أحد طرفیه فلم یثبت للآخر.

ن ، مثل یثبت فیه الخیار، لأنه عقد جائز بأصل الوضع، فالعقد الجائز من الطرفیعقد لا  -7
الجعالة والشركة والوصیة وغیرها من العقود، لا یثبت فیها خیار، لجواز فسخها المضاربة و 

  )1(من الطرفین في أي وقت شاءا، فلا معنى لوجود الخیار في هذه العقود.
  

  القبض فیها: ها وعدم اشتراطسادسا: باعتبار اشتراط القبض فیه
  وینقسم إلى قسمین، كالتالي:

  العقود التي یشترط فیها القبض: - 1

، هذا القسم من العقود هو أو لنقل الملكیةمن العقود ما یشترط فیه القبض إما لصحته أو لزومه 
  موضوع البحث، سوف أتحدث عنه في الفصل الثاني بإذن االله.

  القبض:العقود التي لا یشترط فیها  - 2

هناك عقود لا یشترط فیها القبض لا في صحتها و لا في لزومها ولا في استقرارها، أهم هذه 
  )2(العقود هو النكاح، فلا یشترط لصحة العقد قبض المنكوحة، وكذلك الوكالة والوصیة والحوالة.

هناك تقسیمات باعتبارات أخرى للعقود، مثل العقود المسماة وغیر المسماة، وعقود و 
اوضة وعقود تبرع، وعقود مؤقتة وعقود مطلقة، وعقود یشترط فیها الإیجاب والقبول لفظا وإلى مع

عقود لا یشترط فیها الإیجاب والقبول، وغیرها من التقسیمات لا مجال لذكرها في هذا المقام تجنبا 
  للإطالة.

                                                           
 ).4/121) ابن قدامه: المغني (1(
)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة  280)؛ السیوطي: الأشباه والنظائر (ص: 2/406) الزركشي: المنثور ( 2(

 ).30/230یة (الكویت
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 الأول الفصل
حقيقة القبض، وصوره، وأركانه 

 وشروطه
 

 ویشتمل على ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول : حقیقة القبض.
 المبحث الثاني : صور القبض .

المبحث الثالث:  أركان القبض وشروطه.                                  
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 الأول المبحث
 حقيقة القبض

 
 مطلبین:ویشتمل على 

 الأول : حقیقة القبض. المطلب
 .السابق الثاني : القبض  المطلب
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  المطلب الأول 
  حقيقة القبض

    القبض: حقیقةأولا: 
  ): تعریف القبض لغة:1(

قبض الشيء قبضا: أخذه بقبضة یده، وقبض الدار أو الأرض (حازها)، وقبضه المال أي 
  )1(أعطاه إیاه.

  )3(﴾.االلهَُّ يَقْبضُِ وَيَبْسُطُ  ﴿ قد طابق االله بینهما بقوله تعالى: )2(البسط ، والقبض خلاف

  ): القبض اصطلاحا:2( 

إن الناظر في كتب الفقهاء یجد أنهم لم یضعوا تعریفا موحدا للقبض، وذلك بناء على 
المنقول اختلافهم في طرق القبض في المنقول وغیر المنقول، فمنهم من فرق بین طریقة قبض 

وغیر المنقول، ومنهم من لم یفرق بین القسمین بل جعل لهما طریقة واحدة، وفریق آخر أرجع 
  طریقة القبض في كل شيء إلى العرف.

وبعد النظر في كتب الفقهاء، وجدت أنهم یعبرون عن القبض بعدة ألفاظ منها، التسلیم أو 
  بذكر كیفیة القبض، كالتالي:التخلیة، وبعضهم عبر عنه بالاستیلاء، ومنهم من اكتفى 

أن یخلي البائع بین المبیع فسروا القبض بأنه التخلیة، وقالوا إن التخلیة هي: "   الحنفیة
  )4( .وجه یتمكن المشتري من التصرف فیه" ىوبین المشتري برفع الحائل بینهما عل

   الشيء.أي حیازة  )6(،"الحوزأو: " )5(،"الاستیلاءوعبر عنه المالكیة بلفظ: " 

                                                           
)؛ الفیومي: المصباح المنیر 519)؛ الرازي: مختار الصحاح (ص:7/241) ابن منظور: لسان العرب (1(

  )؛ 2/710)؛ إبراهیم أنیس وآخرون: المعجم الوسیط (2/488(
  ).2/488)؛ الفیومي: المصباح المنیر (7/241) ابن منظور: لسان العرب (2(
  ).245) سورة البقرة: الآیة (3(
 ).1/251)؛ علي حیدر: درر الحكام (5/361) الكاساني: بدائع الصنائع (4(
 ).5/120) القرافي: الذخیرة (5(
  ).319) ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص:6(
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تعریفا مستقلا للقبض فهم متفقون مع الحنفیة  )1(على الرغم من عدم ذكر الشافعیة والحنابلة  
والمالكیة على أن المقصود من القبض هو تسلیم المبیع للمشتري وتسلیم الثمن للبائع، وإمكانیة 

  التصرف فیه، فكان ذلك واضحا في ذكرهم لطریقة القبض.

: حیازة الشيء والتمكن منه، سواء أكان عرفوا القبض بأنهوبعض العلماء المعاصرین 
   )2(.حقیقة أو حكما

  فالقبض الحقیقي:
هو القبض التام، أو بعبارة أخرى هو القبض الحسي كوضع الید على الشيء وتسلمه، أو 

  )3(هو حیازة الشيء والتمكن منه.
  والقبض الحكمي:

على الشيء، ویتحقق ذلك بالتخلیة  فالقبض الحكمي یعني عدم وجود مانع من الاستیلاء
القبض الحكمي كما أن  )4(،بین مستحق الشيء وحقه، فهو في حكم المقبوض وإن لم یقبض حقیقة

  )5(.یقام مقام القبض الحقیقي عند الفقهاء، لوجود الحاجة الماسة له، ویترتب علیه كل أحكامه

  ثانیا: كیفیة القبض:
  تحریر محل النزاع:

 أن قبض العقار یكون بالتخلیة مع اختلافهم في بعض الشروط والمعاییر. اتفق الفقهاء على -
واختلفوا في المبیع المنقول على قولین، فالحنفیة وروایة ثانیة للحنابلة  قالوا قبض ذلك یكون  -

بالتخلیة، أما الجمهور فقالوا كل شيء بحسبه الكیل بالمكیل والموزون بالوزن، أو بالنقل 
 )6(والتحویل.

                                                           
)؛ ابن 4/120)؛ ابن قدامة: المغني (3/514)؛ النووي: روضة الطالبین (5/227) الماوردي: الحاوي (1(

  ).284ضویان: منار السبیل (ص:
)؛ حماد: القبض 639)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه (ص:495) محمد العاني: القبض وأنواعه (ص:2(

 ).711الحقیقي والحكمي (ص: 
 ). 64)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه (ص:495) محمد العاني: القبض وأنواعه (ص: 3(
  ).639)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه (ص:495(ص:  ) محمد العاني: القبض و أنواعه4(
 ).32/262) وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة  الكویتیة (5(
)؛ علي حیدر: درر الحكام 4/561)؛ ابن عابدین: حاشیة رد المحتار( 5/362) الكاساني: بدائع الصنائع (6(

)؛ ابن 9/283)؛ النووي: المجموع (5/226)؛ الماوردي: الحاوي ( 5/120)؛ القرافي: الذخیرة (1/251(
  ). 4/120قدامه: المغني (
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  لاختلاف:سبب ا

  فسبب اختلاف الفقهاء في كیفیة القبض في المنقولات سببان، هما كالتالي:

واضح یبین كیفیة القبض، فالقبض جاء في الشرع و  السبب الأول عدم ورود نص صریح -
 مطلقا.

اختلاف أعراف الناس في القبض له دور رئیس في اختلافهم في كیفیة القبض، ویرجع  -
 اختلاف المبیع نفسه.اختلاف الناس في ذلك إلى 

  : ، كالتاليقولیناختلف الفقهاء في كیفیة القبض على 

  الأول: القول

  المبیع لا یخلو أن یكون أحد أمرین:إلى أن الجمهور ذهب 

  القسم الأول: مما لا ینقل:

فیحصل  )1(،ما لا یمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي" "مثل العقار وهو: 
القبض في هذا القسم بالتخلیة، أي بتخلیة البائع وتمكین المشتري من التصرف في المبیع من غیر 

  )2(حائل.

  القسم الثاني: ما ینقل:

   )5(المكیلات،و  )4(فیشمل النقود والعروض، )3(،" كل ما یمكن نقله وتحویله " :فالمنقول هو

                                                           
)؛ شبیر: المدخل إلى فقه المعاملات 64)؛ أبو زهرة: الملكیة ( ص:1/117) علي حیدر: درر الحكام (1(

 ).717)؛ حماد: القبض الحقیقي والحكمي (ص:644)؛ ، الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه ( ص:92(ص:
)؛ ابن قدامه: المغني 9/283)؛ النووي: المجموع (5/226)؛ الماوردي: الحاوي ( 5/120خیرة () القرافي: الذ2(

)4/120.( 
)؛ حماد: القبض الحقیقي 640)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه ( ص: 1/116) علي حیدر: درر الحكام ( 3(

 ).719والحكمي (ص: 
المكیلات والموزونات كالمتاع والقماش، انظر: علي ) العروض جمع عرض وهي ما عدا النقود والحیوانات و 4(

)؛ حماد: القبض الحقیقي 640)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه ( ص: 1/116حیدر: درر الحكام ( 
 ). 719والحكمي (ص: 

)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه 1/116) الكیلي و المكیل هو ما یكال به، انظر علي حیدر: درر الحكام ( 5(
 ).719)؛ حماد: القبض الحقیقي والحكمي (ص: 640ص: (
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  )2(والحیوانات والسفن وغیرها. )1(والموزونات،

المالكیة قالوا یكون القبض في الموزون بالوزن وفي المكیل بالكیل، وفي العروض 
  أما الشافعیة والحنابلة فقالوا أن المنقول لا یخلو أن یكون أحد أمرین:  )3(،بالمناولة

 الحالة الأولى: (أن یكون البیع جزافا):  - أ

  )4(أي من غیر وزن أو كیل، فقبض ذلك هو نقله وتحویله.      

 الحالة الثانیة: (ما كان مكیلا أو موزونا):  - ب

أما الشافعیة قالوا هذا النوع یكون فیه القبض بإحدى طریقتین، أما الطریقة الأولى فوافقوا فیها 
  الحنابلة، وهي الكیل في المكیل والوزن في الموزون.

م هذا أن یكون للقبض، النقل أو التحویل، لكن اشترطوا لتما عند الشافعیة أما الطریقة الثانیة
  )5(المبیع مكیلا أو موزونا.

قبض كل شيء بحسبه وبحسب أعراف الناس، أي الكیل  أنالحنابلة والطریقة الثانیة عند 
  )6(في المكیل والوزن في الموزون.

  الثاني: القول

وزاد  )7(إلى أن القبض في كل شيء یكون بالتخلیة، لحنفیة وروایة ثانیة للحنابلةا ذهب
فیكون البائع مسلما للمبیع والمشتري قابضا له  )8(قبض كل شيء بالتخلیة مع التمیز، الحنابلة أن

  وقتما شاء.و  تري من التصرف في المبیع كیفمامن دون حائل عند تمكن المش

                                                           
  ).1/118)  الموزون هو ما یوزن، انظر علي حیدر: درر الحكام (1(
)؛ حماد: القبض الحقیقي 640)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه ( ص: 1/116) علي حیدر: درر الحكام ( 2(

  ). 719والحكمي (ص: 
 ).5/120) القرافي: الذخیرة (3(
 ).284)؛ ابن ضویان: منار السبیل( ص:2/22)؛ ابن قدامه: الكافي (5/227الماوردي: الحاوي () 4(
  ).9/283)؛ النووي: المجموع (5/228) الماوردي: الحاوي (5(
 ).284)؛ ابن ضویان: منار السبیل (ص:3/246)؛ البهوتي: كشاف القناع (4/120) ابن قدامه: المغني (6(
)؛ علي حیدر: درر الحكام 4/561)؛ ابن عابدین: حاشیة رد المحتار( 5/362ائع () الكاساني: بدائع الصن7(

)1/251.( 
 ).284)؛ ابن ضویان: منار السبیل ( ص: 4/120)؛ ابن قدامه: المغني(2/23) ابن قدامه: الكافي (8(
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  الأدلة:

  الأول: لقولأولا: أدلة ا

المبیع ما القائل أن قبض العقار یكون بالتخلیة، وأن المبیع المنقول في  - استدل الجمهور 
كان جزافا فقبضه ذلك النقل أو التحویل، وما كان مكیلا فقبضه إما بالكیل في المكیل والوزن في 

بالسنة النبویة الشریفة والمعقول،  -الموزون وهكذا، أو بالنقل أو التحویل بشرط أن یكون مكیلا
  كالتالي:

  أولا: السنة الشریفة:

وفي   )1(،ن ابتاع طعاما فلا یبعه حتى یكتاله "" م :قال rأن رسول االله  tروى ابن عباس  -1
 )2(." حتى یستوفیهروایة أخرى قال" 

 )3(." إذا سمیت الكیل فكله "قال:  rأن رسول االله  t روى عثمان بن عفان -2

 )4(." إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل"قال:  rأن رسول االله  tوأیضا روى عثمان بن عفان  -3

نبتاع الطعام، فیبعث علینا من یأمرنا  rكنا في زمان رسول االله " قال:  tعن ابن عمر  -4
 )5(.بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فیه إلى مكان سواه قبل أن نبیعه"

أن نبیعه  )r(" كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول االله  وعنه أیضا قال:     
  )6(.حتى ننقله من مكانه "

  ثانیا: المعقول:

ن القبض في الشرع جاء مطلقا، كما أطلق التفرق في البیع، والإحیاء في الموات والإحراز إ -1
لأن في مثل تلك الحالات للناس عرفا معتبرا شرعا، وكذلك عرف الناس في  ؛في السرقة

 )7(.القبض معتبر أیضا

                                                           
 ). 9/138، 1525المبیع قبل القبض، ح ) أخرجه: مسلم في صحیحه (كتاب: البیوع، باب: بطلان بیع1(
)؛ وأخرجه: 4/344، 2126ى البائع والمعطي، ح كتاب: البیع، باب: الكیل علخرجه: البخاري في صحیحه (أ )2(

 ).9/138، 1526المبیع قبل القبض، ح مسلم في صحیحه (كتاب: البیوع، باب: بطلان بیع
 .حدیث صحیح ،)2/750، 2230) أخرجه: ابن ماجه في سننه (كتاب التجارات، باب: بیع المجازفة، ح 3(
 .)، حدیث حسن3/8، 23ي سننه (كتاب البیوع، ح ) أخرجه: الدارقطني ف4(
  ). 9/138، 1527المبیع قبل القبض، ح باب: بطلان بیع   كتاب: البیوع،) أخرجه: مسلم في صحیحه (5(
  ).9/138، 1527المبیع قبل القبض، ح كتاب: البیوع، باب: بطلان بیع) أخرجه: مسلم في صحیحه (6(
  ).2/3)؛ ابن قدامه: الكافي (5/227) الماوردي: الحاوي (7(



 حقیقة القبض، وصوره، وأركانه وشروطه 

 28  

 الفصل الأول

دة بین الناس ن العقار لا یمكن فیه إلا التخلیة، فالواقع أنه یستحیل نقل العقار، فجرت العاإ -2
قبض العقار برفع الموانع أي التخلیة، ومن الواضح أن المبیع المنقول حالة مختلفة عن العقار 

  )1(فكان لها حكما مغایرا.

  الثاني: القولثانیا: أدلة 

استدل الحنفیة والحنابلة القائلین بأن قبض كل شيء یكون بالتخلیة، بالقرآن والقیاس 
  التالي:والمعقول ، على النحو 

  أولا: القرآن الكریم:

 )3(.أي خالصا )2(،﴾وَرَجُلاً سَلَماً لرَِجُلٍ ﴿:  U قال تعالى -

   )5(.والتسلیم في اللغة هو جعله سالما خالصا )4(،والحنفیة یعبرون عن القبض بالتسلیم 

  ثانیا: القیاس:

حائل، حصل قیاسا على العقار، عندما خلى البائع بین المشتري وبین المبیع من غیر  -
 )6(.المقصود من القبض، فما المانع من حصول ذلك في كل شيء

  ثالثا: المعقول:

المقصود من التسلیم هو أن یكون المبیع خالصا للمشتري لا ینازعه فیه أحد ، وهذا یكون  -1
حاصل في التخلیة، فیكون التخلیة من البائع والتسلم من المشتري قبض، لحصول 

 المقصود.

البائع تسلیم المبیع والمشتري تسلیم الثمن للبائع، والمطلوب منهما رفع الواجب على  -2
 )7(الموانع، ویحصل ذلك بالتخلیة.

                                                           
 ).9/283)؛ النووي: المجموع (5/227) الماوردي: الحاوي (1(
  ).29) سورة الزمر: الآیة (2(
  ).15/165) القرطبي: الجامع (3(
 ).5/362) الكاساني: بدائع الصنائع( 4(
  ).1/106) الأنباري: الزاهر (5(
 ).4/120)؛ ابن قدامه: المغني (5/362الصنائع () الكاساني: بدائع 6(
 ).5/362) الكاساني: بدائع الصنائع (7(
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  :الترجیح

السنة الشریفة والمعقول  القرآن قبل الترجیح أقول إن كل الأدلة التي استدل بها الفریقان من
واللغة والقیاس، لا یوجد فیها دلیل واضح وصریح یذكر كیفیة القبض، فالأدلة من السنة جاءت 
كلها في باب التصرف في المبیع قبل القبض، لكن الحدیث الذي استدل به الشافعیة والحنابلة عن 

  تم إلا بالنقل. بیع الجزاف كان واضح في ذكر كیفیة قبض المبیع الجزاف بأنه لا ی

مما سبق أرجح أن القبض یكون حسب المبیع نفسه وحسب أعراف الناس وعاداتهم، 
فالفقهاء قالوا بمشروعیة كل من القبض الحقیقي والقبض الحكمي، فكل قبض یحقق مقصود 

فهو قبض  - وهو إمكانیة التصرف في المبیع للمشتري وإمكانیة التصرف في الثمن للبائع - القبض
  لأن القبض جاء مطلقا في الشرع. ؛یفما كانت الطریقةمشروع ك
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  المطلب الثاني
  القبض السابق 

  )1(:صورة المسألة كالتالي

وجود الشيء المقبوض في ید الشخص قبل إنشاء العقد على هذا المقبوض، كما لو باع 
یكفي هذا  هذا المال أو وهبه أو رهنه مثلا عند غاصب أو مستعیر أو مستأجر أو مودع، فهل

  القبض السابق على العقد أم لا بد من تجدید هذا القبض؟

  تحریر محل النزاع:

فلا حاجة لتجدید القبض، والحنفیة اتفقوا مع  )2( اتفقوا على أن القبض إذا كان قبض ضمان -
 الجمهور أنه عند تماثل القبضین فلا حاجة إلى تجدید القبض.

أضعف من قبض الضمان ففي هذه الحالة  )3 ( الأمانةأما الاختلاف فالحنفیة قالوا أن قبض  -
 یقوم بتجدید القبض، أما إذا كان قبض ضمان وقبض أمانة فلا یجدد القبض.

 )4(.القبض السابق مقام القبض اللاحق الجمهور لم یلتفتوا إلى نوع القبض ففي الحالتین یقوم -

  سبب الاختلاف:

مسئول فیه مسئولیة كاملة بخلاف كون قبض الضمان أصبح وكأنه ملك للشخص فهو 
  قبض الأمانة.

  اختلف الفقهاء في المسألة على قولین، كالتالي:

  
                                                           

)؛ ابن 9/321)؛ النووي: المجموع (1/250)؛ علي حیدر: درر الحكام (6/192) الكاساني: بدائع الصنائع (1(
 ). 32/276)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (7/244قدامة: المغني (

قبض الضمان یكون فیه القابض مسئولا مسئولیة كاملة عن المقبوض في حالة الهلاك، سواء كان الهلاك ) 2(
بالتعدي والتقصیر أو كان بآفة سماویة، مثل الشيء المغصوب أو كون المبیع في ید المشتري، انظر: 

 ).456الفرفور: القبض (ص: 
لقابض غیر مسئول عن المقبوض إلا في حالة ) قبض الأمانة یختلف عن قبض الضمان من ناحیة كون ا3(

  ).456التعدي والتقصیر، مثل الودیعة والعاریة، انظر: الفرفور: القبض (ص: 
)؛ ابن 9/321)؛ النووي: المجموع (1/250)؛ علي حیدر: درر الحكام (6/192) الكاساني: بدائع الصنائع (4(

  ).32/276الفقهیة الكویتیة ()؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة 7/244قدامة: المغني (
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  القول الأول:

  أن القبض لا یخلو أن یكون أحد أمرین: إلىالحنفیة ذهب     

  .أن یكون هذا القبض السابق قبض ضمان أحدهما:

  أن یكون هذا القبض السابق قبض أمانة. والثاني:

فعلى هذا الأساس قالوا أن الأمر  )1(جعلوا قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة،فالحنفیة 
  ینقسم إلى قسمین:

   القسم الأول:

أن یكون القبض الأول والقبض الثاني متماثلان، فلا حاجة لتجدید القبض، مثل أن یكون 
شخص مال القبض الأول والثاني قبض ضمان، أو أن یكونا قبض أمانة، مثال ذلك إذا كان مع 

مغصوب، أو قبض مالا عن طریق بیع فاسد، ثم قام هذا الشخص بشراء ذلك المال من صاحبه، 
المبیع في ید المشتري و  هنا تماثل القبض فالغاصب والقابض في بیع فاسد كلاهما ضامن،

  )2( مضمون،  فلا حاجة إلى قبض جدید، فكل قبض هنا یقوم مقام الآخر ویحل محله.

فمثاله أن یكون الشيء الموهوب في ید الموهوب له ودیعة أو عاریة،  أما قبض الأمانة
فوهبه صاحب الشيء للموهوب له، هنا صار قابضا له بنفس العقد دون الحاجة لتجدید القبض 
لكون عقد الودیعة وعقد العاریة وعقد الهبة كلها عقود متماثلة في أحكامها من حیث كونها عقود 

  القابض إلا في حالة التعدي أو التقصیر قبل القبض. تبرع، وأیضا لا یضمن فیها

نه حصل المقصود من القبض وهو الحیازة مع التمكن من التصرف، فلا حاجة إ :دلیلهم
  )3(.لتجدید القبض

  القسم الثاني:

  عدم تماثل القبض وقد جعلها الحنفیة  صورتین:

                                                           
 ).1/250)؛ علي حیدر: درر الحكام (6/192) الكاساني: بدائع الصنائع (1(
)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة 1/250)؛ علي حیدر: درر الحكام (6/192) الكاساني: بدائع الصنائع (2(

  ).456لفرفور: القبض (ص: )؛ ا731)؛ حماد القبض الحقیقي والقبض الحكمي ( ص:32/276الكویتیة (
)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة 1/250)؛ علي حیدر: درر الحكام (6/192) الكاساني: بدائع الصنائع (3(

  ).456)؛ الفرفور: القبض (ص: 731)؛ حماد القبض الحقیقي والقبض الحكمي ( ص:32/276الكویتیة (
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كون القبض الأول قبض أمانة والقبض الثاني قبض ضمان، كما لو كان  الصورة الأولى : -
المبیع ودیعة عند هذا الشخص أو كان إعارة  أو كان رهن فباعه له، في هذه الحالة لا ینوب 
القبض الأول عن القبض الثاني، بل لابد من تجدید القبض، لأن الحنفیة یعتبرون كما سبق 

بض الأمانة، فلا یقوم القبض الضعیف مقام القوي، ولا أن قبض الضمان أقوى وأعلى من ق
  ینوب من هو أعلى عن الأدنى.

أن یكون القبض الأول قبض ضمان والقبض الثاني قبض أمانة، كما لو كان  الصورة الثانیة: -
المقبوض قبض من بیع فاسد أو كان المقبوض مغصوب فوهبه المالك له، في هذه الحالة 

بض الضمان عن القبض الثاني وهو قبض الأمانة ولا حاجة لتجدید یقوم القبض الأول وهو ق
 )1(القبض، لأن قبض الأمانة یدخل في قبض الضمان لأنه أدنى منه .

  الدلیل:

استدلوا بالمعقول وهو أن قبض الضمان أقوى من الأمانة، فلا داعي لتجدید القبض عند 
  وجود قبض أقوى من الآخر.

  القول الثاني: 

الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أن القبض السابق یقوم مقام ذهب جمهور 
سواء كان القبض متماثلا أم و  القبض اللاحق، سواء كان هذا القبض قبض ضمان أو قبض أمانة

مختلفا، لكن اختلفوا في اشتراط بعض الشروط في كیفیة القبض، فالمالكیة والحنابلة قالوا لا یشترط 
كذلك وجود زمان یتأتى في القبض، لكن الشافعیة وروایة للحنابلة اشترطوا الشرطین وجود الإذن و 

    )2(.لسابقینا

  الأدلة:

ن المقصود من القبض هو لأالقیاس وهو أن القبض السابق یقوم مقام القبض اللاحق 
  حیازة الشيء مع التمكن منه وهذا وجد هنا .

                                                           
)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة 1/250درر الحكام ( )؛ علي حیدر:6/192) الكاساني: بدائع الصنائع (1(

  ). 456)؛ الفرفور: القبض (ص: 731)؛ حماد القبض الحقیقي والقبض الحكمي ( ص:32/276الكویتیة (
)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة 8/244)؛ ابن قدامه: المغني (9/321) النووي: المجموع (2(

  ).729قبض الحقیقي والحكمي (ص:)؛ حماد: ال32/276(
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القبض، أو كون القبض اللاحق أقوى من وبالمعقول عدم اشتراطهم تجدید القبض لتماثل 
  السابق، لأن هذه الأمور لیست هي المقصودة من القبض.

  لكن أصحاب هذا القول انقسموا إلى قسمین:    

المالكیة والحنابلة ، فهم قالوا أن القبض السابق یقوم مقام القبض اللاحق دون  الأول:القسم 
  )1(الحاجة إلى إذن صاحب الشيء المقبوض، ولم یشترطوا مضي زمان یتأتى فیه القبض.

بالمعقول على عدم اشتراط الإذن لكون وجود المال مع هذا الشخص فهو إقرار من صاحب  الدلیل:
أنه أذن له بالقبض ضمنا، لأن مضي الزمان من توابع القبض ولیس من  المال لهذا الشخص، أي

  )2(حقیقة القبض.

ذهبوا إلى اشتراط الإذن من صاحب المقبوض، وأنه لا  )3(الشافعیة و روایة للحنابلة، الثاني:القسم 
  بد من مضي زمان یتأتى فیه القبض، كالتالي:

  الشرط الأول: الإذن: 

عقد، ولا یلزم هذا العقد إلا بوجود  لأنهقالوا لابد من وجود الإذن من صاحب المقبوض، 
  )4(الإذن من صاحب المال، كما لو كانت العین غیر موجودة في یده.

  الشرط الثاني: أن یمضي زمان یتأتى فیه القبض:

ا عن مجلس لزوم العقد یكون متوقفا على زمان یتأتى فیه القبض إذا كان الشيء غائب لأن
  العقد، لأن عدم وجوده في یده یوجب وجود وقت یتصور فیه التمكن من الشيء و حیازته، فهم 

   )5(لا یشترطوا ذهاب المبیع إلیه حقیقة بل مضي الزمان اللازم لذلك.

                                                           
)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة 3/62)؛ البهوتي: كشاف القناع (8/244) ابن قدامه: المغني (1(

  ).729)؛ حماد: القبض الحقیقي والحكمي (ص:276/ 32(
  ).730حكمي (ص:)؛ حماد: القبض الحقیقي وال32/276) وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (2(
 ).8/244)؛ ابن قدامه: المغني (3/308) النووي: روضة الطالبین (3(
)؛  الشربیني: 9/340)؛ النووي: المجموع (3/308)؛ النووي: روضة الطالبین (3/197) الشیرازي: المهذب (4(

ض الحقیقي )؛ حماد: القب32/277)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (2/169مغني المحتاج (
 ).730والحكمي (ص:

)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة 2/169)؛ الشربیني: مغني المحتاج (3/308) النووي: روضة الطالبین (5(
  ).730)؛ حماد: القبض الحقیقي والحكمي (ص: 32/277الكویتیة (
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  الترجیح:

أتفق مع الجمهور الذین لم یفرقوا بین قبض الضمان وقبض الأمانة، مع وجاهة رأي 
المقصد من وجود القبض، وهو القبض الحقیقي ( الحیازة) ، وفي  ىلإنظر  جمهورالالحنفیة، لكن 

هذه الصورة وجد القبض الحقیقي فلا داعي لتجدید القبض، هذا جانب والجانب الآخر فلا یشترط 
  وجود الإذن، لوجوده ضمنا.
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 الثاني المبحث
 القبض صور 

 
 مطلبین:ویشتمل على 

 القبض الحقیقي. المطلب الأول: صور 
 المطلب الثاني: صور القبض الحكمي المعاصرة.
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  المطلب الأول
  الحقيقي صور القبض 

  صور تحقق القبض:
  لقد قرر الفقهاء عدة طرق یتم عن طریقها القبض عموما، منها:

  ): المناولة بالید:1(

الیومیة، مثل البضائع تعتبر هذه الطریقة الأكثر انتشارا بین السلع الخفیفة وهي تلبي الحاجات 
  )1(والكتب والأقلام والملابس والجواهر وغیرها.

  ): التخلیة:2(

  فالتخلیة هي قبض حكما، وقد أقرها الفقهاء لوجود حاجة ماسة لها.

وقد  )2(فالحنفیة جعلوا التخلیة قبض في كل شيء سواء كان المبیع مما ینقل أو مما لا ینقل،
  :سبق تعریفها عندهم فوضع الحنفیة للتخلیة شروط

 وجود الإذن من البائع: -1

فقالوا لتحقق التخلیة لابد من قول البائع للمشتري ، خلیت بینك وبین المبیع، فلو دفع له 
  )3( المبیع  ولم یقل شیئا فهذا لا یعد قبضا .

 أن یكون المبیع قریبا:  -2

أو غیرها، فقال البائع للمشتري سلمتها إلیك، وقال فإذا كان المبیع بعیدا، مثل الدار 
   )4(المشتري قبضتها، لم یتحقق القبض.

، یث یتمكن المشتري من رؤیة المبیعأما إذا كان المبیع قریبا، مثل الدار أو غیرها قریبة بح
  وقال البائع سلمتها إلیك، وقال المشتري قبضتها، كان هذا قبضا.  

                                                           
)؛ البهوتي: شرح 4/120المغني ()؛ ابن قدامه: 3/521)؛ النووي: روضة الطالبین (5/120) القرافي: الذخیرة (1(

  ).502)؛ محمد العاني: القبض وأنواعه  (ص:2/192منتهى الإرادات (
 ).5/361) الكاساني: بدائع الصنائع (2(
)؛ محمد العاني: 4/181)؛ الزحیلي : الفقه الإسلامي وأدلته (562- 4/561) ابن عابدین: حاشیة رد المحتار (3(

 ).458)؛ الفرفور: القبض (ص:654ي: القبض تعریفه وأقسامه (ص: )؛ الثبیت502القبض وأنواعه (ص:
 ) المراجع السابقة.4(
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 لغیر:عدم انشغال المبیع بحق ا -3

كما لو باع شخص دارا أو غیرها وتحقق الشرطان السابقان فیها، ولكن مع وجود متاع 
للبائع فیها، سواء أكان المتاع قلیلا أو كثیرا، لا یكون هذا قبضا، فیجب أن یسلمها فارغة 

  )1(من كل الأمتعة.

لذي لا ینقل، مثل أما المالكیة و الشافعیة و الحنابلة  فقد جعلوا التخلیة قبضا في المبیع  ا
  )2(الأراضي والدور وغیرها.

  والشافعیة اشترطوا لتحقق التخلیة التالي:       

 أن یكون المبیع مما لا یعتبر فیه تقدیر، لعدم إمكانیة ذلك. –

واتفقوا مع الحنفیة في اشتراط كون المبیع غیر مشغول بحق الغیر، فقالوا یتوقف التسلیم  –
 )3(المبیع.على إفراغ البائع أمتعته من 

ولتمام القبض عندهم في هذه الصورة، قالوا یجب أن توجد التخلیة من البائع والتمكین  –
من المشتري، فإذا حصلت التخلیة من البائع مع عدم حصول التمكین من المشتري، لم 

  یتم القبض.

  ): الإتلاف:3(

 –ورجل متلاف  : هو الهلاك والعطب في كل شيء،والتلف في اللغة الإتلاف من التلف،    
  )4(أي كثیر الإتلاف لماله. - بضم المیم 

                                                           
)؛ محمد العاني: 4/181)؛ الزحیلي : الفقه الإسلامي وأدلته (562- 4/561) ابن عابدین: حاشیة رد المحتار (1(

  ).458ض (ص: )؛ الفرفور: القب654)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه (ص: 502القبض وأنواعه  (ص:
)؛ ابن قدامه: المغني 9/283)؛ النووي: المجموع (5/226)؛ الماوردي: الحاوي (5/120) القرافي: الذخیرة (2(

)؛ الفرفور: 502)؛ محمد العاني: القبض وأنواعه ( ص:4/181)؛ الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته (4/120(
 ).458القبض (ص: 

 ).3/515) النووي: روضة الطالبین (3(
)؛ الفیومي: المصباح المنیر 78)؛ الرازي: مختار الصحاح (ص:440/ 1) ابن منظور: لسان العرب (4(

  ).1/87)؛ إبراهیم انیس وآخرون: المعجم الوسیط (1/106(
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  أما المراد بالإتلاف اصطلاحا:

ان ـــواء أكـــس )1(هو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به المنفعة الطبیعیة والمطلوبة منه،
كقتل الحیوان أو إحراق الثوب أو إتلاف الطعام  )2(التلف بسبب آفة سماویة أو باستهلاك المشتري،

   )3(والدنانیر.

فبإتلاف المشتري  )4(فجمهور الفقهاء اتفقوا على أن إتلاف المبیع قبل القبض هو قبض له، –
  )5(.المبیع صار قابضا له، فتترتب علیه آثاره، من تقرر الثمن علیه

وعند بعض  )6(قبض أیضا،وعند بعض الحنابلة حتى إذا كان الإتلاف غیر عمد فهو  –
   )7(الشافعیة حتى لو كان جاهلا للمبیع فأتلفه ففي الظاهر أنه قابض للمبیع.

فالفقهاء نزلوا الإتلاف منزلة القبض، لأن المقصود من القبض كما سبق، هو التمكن من  –
التصرف في المبیع، فإتلاف المشتري للمبیع كان هذا تصرفا حقیقیا، وهو المقصود من 

 )8(ولأنه لا یمكنه إتلاف المبیع إلا بعد ثبوت یده علیه، وهذا هو القبض. القبض،

  
                                                           

)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة 499)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص:7/164) الكاساني: بدائع الصنائع (1(
 ).5/603)؛ الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته  (1/216الكویتیة (

  ).6/125) ابن نجیم : البحر الرائق (2(
  ).218)؛ ابن رجب: القواعد (ص: 499) ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص:3(
)؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات 3/521)؛ النووي: روضة الطالبین (5/353) الكاساني: بدائع الصنائع (4(

)؛ 4/181)؛ الزحیلي الفقه الإسلامي وأدلته (1/227وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة ( )؛2/191(
  ).457)؛ فرفور: القبض (ص: 732حماد: القبض الحقیقي والحكمي (ص:

)؛ 3/159)؛ الشیرازي: المهذب (1/278)؛ علي حیدر: درر الحكام (5/353) الكاساني: بدائع الصنائع (5(
)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة 214)؛ محمد: نهایة الزین (ص:13/89وع (النووي: المجم

)؛ حماد: القبض 105)؛ أیوب: فقه المعاملات (ص:4/181)؛ الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته (1/227(
  ).732الحقیقي والحكمي (ص: 

 ).3/243) البهوتي : كشاف القناع (6(
  ).192والنظائر (ص: ) السیوطي: الأشباه 7(
)؛ النووي: روضة الطالبین 3/151)؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي (5/353) الكاساني: بدائع الصنائع (8(

)؛ الزحیلي: 1/227)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (3/243)؛ البهوتي: كشاف القناع (3/521(
 ).731قي وحكمي(ص: )؛ حماد: القبض الحقی4/181الفقه الإسلامي وأدلته (
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  ): إعارة المشتري أو إیداعه أو إجارته:4( 

ذهبت الحنفیة إلى أن إعارة المشتري أو إیداعه أو إعارته المبیع للبائع ، لا  یعتبر قبضا 
  المشتري.للمشتري، فلا ینوب عنه  لأن الید الأصلیة هي للبائع ولیسَّ 

أما إذا أعار المشتري أو أجر المبیع لأجنبي صار قابضا له، لأنه تصرف في المبیع، وهذا 
  )1( .هو مقصود القبض

  

  ): إتباع الجاني بالجنایة على المبیع:5(

   )2(:على قولین اختلف الحنفیة في هذه المسألة 

المشتري الضمان من فقال أبو یوسف من الحنفیة أنه لو جنى جان على المبیع، واختار  –
ولا یبطل المبیع ویتقرر علیه دفع الثمن  )3(الجاني، فبهذا التصرف یكون قابضا للمبیع،

  للبائع.

أما رأي محمد من الحنفیة أن هذا لا یعتبر قبضا، لأن المبیع في ید البائع ولیس في ید  –
الأجنبي المشتري، فهنا حكم البیع البطلان، ویسقط الثمن عن المشتري، والضمان من 

  )4(للبائع.

  

   

                                                           
)؛ الفرفور: القبض (ص: 4/182)؛ الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته (5/365) الكاساني: بدائع الصنائع (1(

457.( 
 ).5/365) الكاساني: بدائع الصنائع (2(
)؛ الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته  1/258)؛ علي حیدر: درر الحكام (5/365) الكاساني: بدائع الصنائع (3(

  ).457)؛ الفرفور: القبض (ص: 4/182(
)؛ الفرفور: القبض (ص: 4/182)؛ الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته (5/365) الكاساني: بدائع الصنائع (4(

459.( 
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  المطلب الثاني
  صور القبض الحكمي المعاصرة

  :في هذا المطلب سأذكر بعض صور القبض الحكمي المعاصر للأموال

  أولا: تسلیم الشیك:
  ): تعریف الشیك:1(

الشیك هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معینة حددتها الأنظمة المختصة بما هو متعارف علیه 
"  المسحوب علیه الساحب "من شخص آخر یسمى " شخص یسمى "عند الناس، یطلب به 

  )1(بأن یدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع علیه قیمته من النقود لحامله.

  )2(إذ هو محرر یقوم مقام النقود في الوفاء.    
  ): خصائص الشیك:2(

  حتى یكون الشیك معتبرا لابد من وجود بعض البنود فیه، منها:    

 على ورقة الشیك باللغة المكتوب بها محتوى الشیك. وجود كلمة شیك –

 عدم وجود أي شرط معلق للوفاء بهذا الشیك. –

 یجب أن یحتوي على اسم المسحوب علیه . –

 وكذلك لابد من وجود مكان الوفاء. –

 )3(یجب أن یحتوي على توقیع من أنشأ هذا الشیك أي الساحب. –

  مما سبق فالشیك یشتمل على ثلاثة أطراف: 

 الساحب، هو من یصدر هذا الشیك ویوثقه بالتوقیع علیه. -1

المسحوب علیه، غالبا ما یكون بنكا أو مصرفا، فهو الذي یدفع قیمة الشیك للمستفید من  -2
 الساحب.

                                                           
)؛ عبد االله: حكم قبض الشیك 167)؛ صدام: بیع الذهب والفضة (ص: 102) كمال: قضایا معاصرة (ص: 1(

  ).672(ص: 
 ).102رة (ص: ) كمال: قضایا معاص2(
 ).673) عبد االله: حكم قبض الشیك ( ص: 3(
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  )1(المستفید، هو الذي یدفع إلیه قیمة الشیك. -3

  ): أنواع الشیك:3(

  .سبق تعریفه الصفحة السابقة: الشیك العادي - 1

  المصدق:الشیك  - 2

هو عبارة عن شیك مصرفي مصدق مسحوب على أحد المصارف لصالح مستفید معین 
  )2(ومحدد من قبل الساحب.

  الشیك  السیاحي:- 3

سافر تدفع هو إجراء صادر من مصرف إلى عدة مصارف منتشرة في أنحاء العالم لإذن الم
فهذا الشیك جاء لتلبیة حاجات المسافرین والسائحین لتمكینهم من  )3(،قیمته بالعملة المحلیة

الحصول على النقود اللازمة لهم في البلاد التي یقومون بزیارتها، فهم لا یحملون الكثیر من 
وظیفة فالشیك السیاحي یؤدي مهمة و النقود حتى لا تتعرض أموالهم للسرقة أو الضیاع. 

یستطیع أن یقبض قیمة الشیك في الخارج بعملة الدولة جدا، لأن المستفید  مهمةاقتصادیة 
 )4 (المسافر إلیها.

  ؟لمحتواه أم لا):هل قبض الشیك قبض 4(

  في هذه المسألة على قولین، كالتالي: المعاصرین اختلف العلماء
  القول الأول:

وبعضهم اشترطوا لذلك أن ) 5(ذهب فریق من العلماء إلى أن قبض الشیك قبض لمحتواه،
وزاد بعضهم بعض الشروط في الشیك نفسه  )6(تتوفر شروط صرف النقود الشرعیة في المصارف،

  )7(منها، أن یكون مؤرخا وأن یكون محدد المبلغ وله رصید كاف.
  

                                                           
 ). 673)؛ عبد االله: حكم قبض الشیك ( ص:168) صدام: بیع الذهب والفضة ( ص: 1(
  ).168) صدام: بیع الذهب والفضة (ص:2(
  ). 169)؛ صدام: بیع الذهب والفضة (ص: 105) كمال: قضایا معاصرة (ص: 3(
  ) المراجع السابقة.4(
)؛ عبد االله: حكم 735)؛ حماد: القبض الحقیقي والحكمي ( ص: 171م: بیع الذهب والفضة ( ص: ) صدا5(

 ).676قبض الشیك (ص: 
 ).171) صدام: بیع الذهب والفضة (6(
  ).657) الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه ( ص:7(
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  القول الثاني:

  )1(ذهبوا إلى أن قبض الشیك لا یعتبر قبض لمحتواه.

  أدلة القول الأول: 

إلى العرف، وكذلك في موضوع الشیك هنا نرجع ن القبض مطلق في الشرع، فیرجع فیه إ -1
فیه إلى أعراف الناس، وعرف الناس القائم في هذا الوقت هو أن الشیك بمثابة النقود 

 )2(وجرى التعامل بها في العرف التجاري.

الشیك هو محمي في كل القوانین الدولیة، وأي تلاعب یحصل فیه یعد جریمة یعاقب علیها  -2
فهذه جریمة یعاقب علیها  الشیك بدون رصید أو بدون رصید كاف،القانون، مثل صرف 

 )3(فبهذا یضمن حق حامل الشیك.، القانون

أما من وضع الشروط على الشیك، فهذا من باب الاحتیاط ولحفظ الشیك من الأخطار  -3
  )4(التي قد تؤدي إلى ضیاع الحقوق.

  أدلة القول الثاني:

والشیك هو  )5(،" یدا بید"المجلس، للحدیث  عقد الصرف لابد فیه من قبض البدلین في -1
بض البدلین في المجلس، لأن الذي یحصل به القبض قسند معتمد موثوق به، هنا لا یتم 

 هو الورقة النقدیة، ولیس الوثیقة أي الشیك.

 الصرف .  ، فلا بد من القبض الحقیقي فيالقبض الحكمي لا یعتبر في عقد الصرف -2

الشیك لیس نقودا فعلیا، إنما هو وسیلة لأخذ النقود المودعة في المصرف، فإذا كان شیك   -3
أنه یوجد اختلافات وفروق كثیرة من غیر رصید في المصرف فلا یوجد له أي قیمة، كما 

 )6( واضحة بین الشیك والنقود.و 
                                                           

  ).657)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه (171) صدام: بیع الذهب والفضة (ص:1(
)؛ عبد االله: حكم قبض 656)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه (ص: 172) صدام: بیع الذهب والفضة (ص: 2(

 ).679الشیك (ص:
  ) المراجع السابقة.3(
  ).172) صدام: بیع الذهب والفضة ( ص: 4(
أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب البیوع: باب بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر وسائر ما فیه ربا ) 5(

 ). 252، (ص939سواء بسواء یدا بید، ح
 ).177-175) صدام: بیع الذهب والفضة ( ص: 6(
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 توجد عدة مخاطر قد تواجه حامل الشیك منها: -4

مثلا، أو قیمة الشیك أكبر من الرصید الموجود في إذا كان الشیك من غیر رصید  –
 المصرف.

قد یتوقف صرف الشیك على إخطار من صاحب الرصید، وذلك قد یؤخر من قبض حامل  –
 الشیك لقیمته.

 )1(صاحب الشیك صرف هذا الشیك. يقد یلغ –

قد یحجر المصرف على كل أموال هذا الشخص، فلا یتمكن في هذه الحالة حامل الشیك   –
 )2(من استرداد حقه.

  الترجیح:

بعد عرض أدلة كل فریق أضم رأیي للقول القائل بأن تسلیم الشیك یقوم مقام القبض عند    
توافر الشروط المشترطة في مسألة الصرف، ووجود ضمان على توفر رصید كاف یغطي قیمة 

   )3(الشیك في المصرف.

  وذلك للأسباب التالیة :

 كالنقود. كما سبق أن الشیكات معتبرة عند الناس ویجري التداول بها –

وكذلك القانون یحمي حامل الشیك، فیعتبر أي تلاعب بالشیك جریمة یعاقب علیها بشدة  –
 )4(في كل القوانین الدولیة .

ك من غیر رصید أما بالنسبة للمخاطر التي قد یواجها الشیك، فیرد علیها بأن مخاطر الشی –
یوجد له رصید القانون هو الذي  یحمي حامل الشیك الذي لا  ،وغیرها من المخاطر

 )5(بمعاقبة كاتب هذا الشیك.

                                                           
 ). 657)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه (ص: 177) صدام: بیع الذهب والفضة (ص: 1(
 ).177صدام: بیع الذهب والفضة (ص:  )2(
)؛ حماد: القبض الحقیقي 658)؛ الثبیتي: القبض تعرفه وأقسامه (ص:180) صدام: بیع الذهب والفضة (ص:3(

 )؛.735والحكمي (ص:
)؛ عبد االله: حكم قبض 656)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه (ص:172) صدام: بیع الذهب والفضة (ص:4(

 ).679الشیك (ص: 
 ). 657)؛ الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه (ص:174) صدام: بیع الذهب والفضة (ص:5(
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  الكمبیالة:
  هناك شبه بین الكمبیالة والشیك فكان لابد من تسلیط بعض الضوء علیها.

فالكمبیالة من الأوراق التجاریة وهي: " صك مكتوب وفق شكل حدده القانون، یتضمن أمرا 
مبلغا من النقود في من شخص یسمى الساحب إلى شخص آخر یسمى المسحوب علیه، بأن یدفع 
  )1(تاریخ آخر یسمى أو قابل للتعیین لأمر شخص ثالث هو المستفید أو لحامله  ".

  الفرق بین الشیك والكمبیالة:
  هناك بعض الفروق بینهما كالتالي:

تعتبر الكمبیالة عملا تجاریا في جمیع صورها وحالاتها، سواء من سحبها تاجر أو غیره، أو  -1
 عمل مدني أو تجاري.الغرض من إنشائها 

أنه یعاقب في القانون من یحرر شیكا بدون رصید لكن لا یعاقب من یحرر كمبیالة بدون  -2
 رصید.

 یعتبر الشیك أداة وفاء، بینما الكمبیالة هي أداة وفاء وائتمان. -3

 یحمل الشیك تاریخ استحقاق، ولكن الكمبیالة تحتوي على تاریخ تحریر وتاریخ استحقاق. -4

یعاقب محرر الشیك إذا لم یوجد رصید له في وقت إصداره، لأن الشیك مستحق للدفع بمجرد  -5
الاطلاع، بینما الكمبیالة لا یشترط أن تكون مستحقة بمجرد الاطلاع، لأنه یوجد وقت 

 )2(استحقاق ووقت إنشاء.

  حكم قبض الكمبیالة:
توافقت صورة الكمبیالة مع  الكمبیالة لیست لها حقیقة واحدة، وإنما لها عدة صور، فإذا

   )3(الشیك بجمیع صفاته فیجري علیها حكم الشیك وإلا فلا یعتبر قبض الكمبیالة قبضا لمحتواها.

فقبض الكمبیالة لیس قبضا لمحتواها، لأن الكمبیالة مختلفة كثیرا عن الشیك، وهي لیست 
  )4(ة لیست بقوة الشیك.بقوة الشیك، كما أنها غیر محمیة في القانون مثل الشیك، والكمبیال

                                                           
 ).166) صدام: بیع الذهب والفضة (ص:1(
 ).105) كمال: قضایا معاصرة (ص: 2(
 ).658) الثبیتي: القبض تعریفه وأقسامه ( ص:3(
  ).180) صدام: بیع الذهب والفضة (ص: 4(
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  ثانیا: بطاقة الائتمان:
  ): ما هي بطاقة الائتمان:1(

  بطاقة الائتمان هي عبارة عن سند یقوم مقام النقود، فهي تمثل علاقة بین ثلاثة أطراف:      
: هو مصدر البطاقة، وهو في الغالب مصرف أو بنك أو شركات عالمیة أو الطرف الأول

  بناء على عقد بینه وبین الطرف الثاني.شركات مالیة، یعطیها 
  وهو حامل البطاقة. الطرف الثاني:
فهو التاجر الذي یقوم حامل البطاقة بالشراء منه، فیقدم له البطاقة بدلا من  الطرف الثالث:

  )1(النقود.
صورة هذه المعاملة كالتالي، البنك یصدر هذه البطاقة الخاصة المتطورة، وذلك لتسهیل 

لائها، فیأتي شخص للحصول علیها یقوم بدفع رسوم مبدئیة ورسوم اشتراك سنویة، الخدمات لعم
بعد هذه الإجراءات یحصل على بطاقة ائتمان تحمل اسم صاحبها وتوقیعه، ویوجد رقم خاص فقط 

  )2(لهذه البطاقة، ویوجد بها تاریخ استحقاق وهو غالبا لمدة عام.
في شراء سلعة معینة أو یستخدمها في بعد استلام الشخص البطاقة یذهب لاستخدمها 

مطعم أو فندق، بدل دفع النقود یبرز بطاقة الائتمان للتاجر (الطرف الثالث )، یقوم الطرف الثالث 
أولا التأكد من صحة البیانات الموجودة على البطاقة وتاریخ صلاحیتها وهویة حامل البطاقة، بعد 

م بكتابة فاتورة بقیمة السلعة التي اشتراها فیقوم حامل التأكد یقوم التاجر بتسجیل رقم البطاقة ویقو 
  البطاقة بالتوقیع على الفاتورة.

یقوم التاجر بتقدیم الفواتیر للبنك (مصدر البطاقة)، یقوم البنك بصرف قیمة الفواتیر للتاجر 
 مطروحا منه رسم معین یتفقون علیه بینهم، وذلك بعد التأكد من صحة هذه الفواتیر والمعلومات
التي علیها مثل رقم البطاقة وتوقیع حامل البطاقة، بصرف النظر إن كان حامل البطاقة سدد قیمة 

  الفواتیر للبنك أم لا.

یقوم البنك كل شهر مرة واحدة بإرسال فاتورة لحامل البطاقة بقیمة جمیع مشتریاته خلال 
  )3(هذا الشهر.

                                                           
)؛ محمد القري: الائتمان 606)؛ الجواهري: بطاقات الائتمان (ص:81 ) ملحم: المعاملات الربویة (ص:1(

  ).581(ص:
  ).81) ملحم: المعاملات الربویة (ص:2(
)؛ محمد القري: الائتمان 407)؛ رفیق: بطاقة الائتمان (ص:612) الجواهري: بطاقات الائتمان( ص: 3(

 ). 581(ص:
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  ): منافع بطاقة الائتمان:2(

  لكل من الأطراف الثلاثة:هذه البطاقة تحقق منافع 

  أولا: المنافع التي تحققها البطاقة لمصدر البطاقة:

كما سبق قلنا أن مصدر البطاقة یأخذ رسم مبدئي ورسم اشتراك غالبا ما یكون لمدة سنة، بهذا  –
 )1(فهو یكسب هذه الإیرادات من حامل البطاقة.

 )2(التلف، وأیضا في حالة تجدیدها.یستفید أیضا من رسوم تبدیل البطاقة في حالة الضیاع أو  –

كل فاتورة یقدمها التاجر لمصدر البطاقة حتى یسددها، یقتطع البنك أو مصدر البطاقة نسبة  –
 متفقا علیها، فهذا إیراد آخر.

مصدر البطاقة في بعض البطاقات یضع غرامة تأخیر على حامل البطاقة إذا تأخر في سداد  –
 یر لها.الفواتیر التي علیه، وهذا مكسب كب

فیما لو استخدم حامل البطاقة في بلد غیر بلده فمصدر البطاقة یستفید من فرق صرف العملة  –
 بینه وبین البلد الآخر لصالحه.

  )3(في المحصلة النهائیة هذه البطاقة توفر له سیولة یستخدمها لأغراض تجاریة متنوعة. –
    

  ثانیا: المنافع التي تحققها البطاقة لحاملها:

البطاقة على تسهیل شراء الحاجیات التي یرید حاملها شراءها دون الحاجة لدفع النقود تعمل  –
في الحال، فهي بمثابة التقسیط المریح جدا، فمثلا یرید حامل البطاقة شراء أثاث أو شيء آخر 
من الحاجیات، ولا یملك النقود الكافیة لشرائها، فالبطاقة تسهل علیه الموضوع لأنه قد لا یجد 

 )4(تاجر یقسط المبلغ بهذه الصورة.أي 

وجود النقود مع أي شخص تكون معرضة للسرقة أو حتى الضیاع، فالبطاقة تحفظ أموالهم من  –
 هذه الأخطار.

                                                           
 ).481)؛ محمد القري: الائتمان (ص:407بطاقة الائتمان (ص:)؛ رفیق: 612ص:الجواهري: بطاقات الائتمان( )1(
 ).611) الجواهري: بطاقات الائتمان (ص:2(
 ). 584- 583)؛ محمد القري: الائتمان (ص:612) الجواهري: بطاقات الائتمان (ص: 3(
ئتمان )؛ محمد القري: الا610)؛ الجواهري: بطاقات الائتمان (ص: 81) ملحم: المعاملات الربویة (ص: 4(

  ).585(ص:
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وحصول الشخص على بطاقة مثل هذه هو دلیل على  أن حاملها من الطبقة ذات الدخل  –
 )1(العالي، فبالتالي یجد معاملة حسنة.

حاملها بعض الامتیازات والحوافز منها، التامین على الحیاة، أو بعض البطاقات تمنح  –
الحصول على جوائز قیمة ومالیة عن طریق القرعة التي یقیمها البنك، وذلك كله بهدف 

 )2(الترغیب لهم في الحصول على بطاقاتهم.

  ثالثا: المنافع التي تحققها البطاقة للتاجر:

من مشاكل الدین كما هو الأمر مع الزبائن العادیین،  التاجر الذي یتعامل مع البطاقة لا یقلق –
فالبطاقة توفر علیه هذه المشاكل كلها، لأنه في أغلب الأحیان یحصل على قیمة فواتیره 

 بسرعة من مصدر البطاقة عند تقدیم الفواتیر.

، ومن ناحیة أخرى یقوم أغلب التجار بزیادة النسبة التي یقتطعها مصدر البطاقة على الفواتیر –
 وبذلك لا تتأثر أرباحهم.

ومن جانب آخر فالبطاقة تفتح شهیة حاملها للشراء لأنها تشعره بالغنى ولو إلى حین، فذلك  –
 )3(من مصلحة التاجر لأن منتجاته تباع  بكمیة أكثر.

یقوم مصدرو البطاقات بتنظیم دعایات تروج فیها للبطاقة وتعد لائحة فیها أسماء المؤسسات  –
 )4(عاملون معها، فالتعامل مع البطاقة تكون بمثابة دعایة لمؤسساتهم.والتجار التي یت

  ): أقسام بطاقة الائتمان:3(

  تنقسم بطاقة الائتمان إلى قسمین، هما:

  القسم الأول: بطاقة الائتمان العادیة:

  وهي تتمیز بعدة خصائص منها: 

 یقوم كل شخص یرید هذه البطاقة بدفع رسوم اشتراك كما قلنا سابقا. –

 یوجد فیها حد أعلى لا یمكن للعمیل تجاوزه ما یسمى بخط الائتمان. –
                                                           

  ).585) محمد القري: الائتمان (ص:1(
 ).611) الجواهري: بطاقات الائتمان (ص: 2(
 ).586)؛ محمد القري: الائتمان (ص: 611) الجواهري: بطاقات الائتمان (ص: 3(
 ).586)؛ محمد القري: الائتمان (ص:408) رفیق: بطاقة الائتمان (ص:4(
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یتوجب على حامل البطاقة تسدید الفاتورة خلال شهر من تاریخ استلام هذه الفاتورة، وفي حال  –
المماطلة یقوم مصدر البطاقة بإیقاف بطاقته، أو حتى سحبها منه، ویقوم أیضا بملاحقته 

علیه من فواتیر، من أشهر هذه البطاقات بطاقة أمریكان  بالقانون لإجباره على تسدید ما
 )1(اكسبرس ( البطاقة الخضراء).

  القسم الثاني: بطاقة الائتمان القرضیة:

  هذه البطاقة أكثر انتشارا من التي قبلها في الدول المتقدمة، وتتمیز بالتالي:

 لا یوجد فیها دفع رسوم اشتراك كما في التي قبلها. –

 فیها حد معین لا یمكن للعمیل تجاوزه فهي مفتوحة. وغالبا لا یوجد –

لا یشترط في هذه البطاقة الدفع الفوري للفواتیر التي على العمیل، مما یعني عدم وجود مدة  –
محددة للدفع، وفي حال التأخر في الدفع یضع علیه البنك فوائد وكلما تأخر في الدفع زادت 

 )2(اقة الذهبیة، و داینرز كلوب وغیرها من البطاقات.الفوائد علیه، من هذه البطاقات فیزا والبط

  حكم  بطاقة الائتمان:

بطاقة الائتمان إذا كانت من النوع الأول البطاقة العادیة، ولا تتضمن أي قرض ربوي، فهي  –
 جائزة.

أما البطاقة التي تتضمن قرض یجر منفعة، فلا یجوز التعامل معها، لأنه قرض جر منفعة  –
 )3(فهو ربا.

  )4(؟جوز القبض ببطاقة الائتمانهل ی

  على ثلاثة أقوال، كالتالي:المعاصرین في المسألة اختلف العلماء  

  القول الأول:

القبض ببطاقة الائتمان في عقود شراء الذهب والفضة، لا یعد  قبضا، ولا یجوز القبض  نإقالوا 
  فیها.

                                                           
 ). 582)؛ محمد القري: الائتمان (ص: 608: ) الجواهري: بطاقات الائتمان (ص1(
 ).583)؛ محمد القري: الائتمان (ص:609)؛ الجواهري: بطاقات الائتمان (ص:409) رفیق: بطاقة الائتمان (2(
  ).411) رفیق: بطاقة الائتمان (ص: 3(
  .http://almoslim.net/node/17966 4) الهلالي: صور القبض المعاصرة 4(

http://almoslim.net/node/17966
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 الفصل الأول

القبض الفوري، وهذا غیر متحقق ن عقد بیع وشراء الذهب والفضة، عقود لا بد فیها من إ الدلیل:
  هنا.

  القول الثاني:

  أجازوا الدفع والقبض مطلقا ببطاقة الائتمان.

ع الحقوق، اللعقد فلا خوف من ضی ةن البطاقة الائتمانیة فیها من الضمانات اللازمإ: الدلیل
من تهرب من الدفع، وكذلك تستطیع الجهة المخولة من التثبت لإضافة إلى ذلك لا تستطیع  ا

  شخصیة حامل البطاقة فلا مجال للخداع، هذه خلاصة أدلتهم.

  القول الثالث: 

  قالوا بجواز القبض والدفع عن طریق البطاقة الائتمانیة، لكن بشرط وجود حساب له لدى المصرف.

  على اشتراط وجود الرصید، لأنه إذا لم یوجد رصید فلم یتحقق القبض في المجلس. الدلیل:

  الراجح: 

وجود بطاقة من غیر  مالبطاقة، لأن واقع الحال الآن عدقول القائل بعدم جواز القبض بهذه أرجح ال
 أعلم. وجود ربا، لأن العقد یتضمن قرض یجر منفعة ، واالله
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 الفصل الأول

  

  

  

  

   

 الثالث المبحث
 وشروطه القبض أركان 

 
 مطلبین:ویشتمل على 

 .القبض أركانالمطلب الأول:  
 .القبض شروطالمطلب الثاني: 
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 الفصل الأول

  المطلب الأول
  أركان القبض

نصوا على یجد أن الفقهاء لم یالمعتمدة  للمذاهب الأربعة الكتب الفقهیةأمهات الناظر في 
  .أركان القبض نصا مستقلا

 )1(وبعد البحث والنظر في هذه الكتب وجدت أن أركان القبض تنحصر في ثلاثة أركان،
  كالتالي:

 المُسلِّم):الركن الأول: المقبض ( -1
وهو صاحب السلعة أو الشيء المراد إقباضه، فهو الشخص الذي یقوم بتقبیض المقبوض إلى 

  القابض، ویكون بائعا أو واهبا أو معیرا.

 الركن الثاني: القابض ( المستلم) :-2
  الطرف الثاني في عملیة القبض، فهو الذي یحوز السلعة أو الشيء المراد إقباضه.

 المقبوض( المُسلَم):الركن الثالث: -3
  )2(هو الشيء المراد قبضه من قبل القابض، عن طریق المقبض في عملیة القبض.

هذه هي أركان القبض الثلاثة، بحیث إذا فقد أي منها لم یتحقق القبض، فإذا لم یوجد مقبض 
  فلا قبض وكذلك إذا لم یكن قابض، وبالطبع كذلك إذا لم یكن شیئا مقبضا.

  

  

   

                                                           
)؛ ابن 5/120)؛ القرافي: الذخیرة (1/251)؛ علي حیدر: دررالحكام (5/361بدائع الصنائع () الكاساني: 1(

)؛ ابن 3/514)؛ النووي: روضة الطالبین (5/227)؛ الماوردي: الحاوي (319جزي: القوانین الفقهیة (ص: 
  ).284)؛ ابن ضویان: منار السبیل (ص: 4/120قدامة: المغني (

  .http://www.almoslim.net/node/8315عاصرة  ) یوسف: القبض وصوره الم2(
  

http://www.almoslim.net/node/8315
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 الفصل الأول

  المطلب الثاني 
  شروط القبض

شروطا لابد من توافرها في أركان القبض، وهذه الشروط بعضها في اشترط الفقهاء  من
  القابض والمقبض وبعضها في المقبوض كالتالي:

  أولا: شروط في القابض والمقبض:
  الشرط الأول: الأهلیة:

التقبیض، ولكن مع القابض والمقبض أهلا للقبض و اتفق الفقهاء على أنه لابد من كون 
  ، لكن اختلفوا فیمن یطلق علیه أهلا.فاقهم في الأصلات

  القول الأول: 

إلى أنه لتحقق الأهلیة في الشخص لابد من كونه عاقلا، فلا یصح قبض  لحنفیةذهب ا
لم یشترطوا البلوغ لأهلیة القبض في كل العقود، ومن هذه العقود و المجنون والصبي الذي لا یعقل، 

  )1(فیها قبض الصبي العاقل الهبة، لأنها من العقود التي فیها منفعة محضة. التي یجوز

  القول الثاني:

شرط لصحة العقد وشرط للزوم العقد، فشرط  ینیشترط في العاقد إلى أنهلمالكیة ذهب ا
  )2(صحة العقد هو كون العاقد ممیزا، ولكن حتى یلزم هذا العقد لا بد من وجود التكلیف .

  الثالث:القول 

أن من یطلق علیه الأهلیة هو جائز التصرف وهو كل من  إلى ذهب الشافعیة والحنابلة
كان عاقلا بالغا، غیر محجور علیه لسفه أو صغر أو جنون، لأن القبض تصرف مالي فلا یفوض 

  )3(للمجنون والصبي والمحجور علیه.

  

                                                           
 ).6/126) الكاساني: بدائع الصنائع (1(
 ).2/8) التسولي: البهجة (2(
)؛ البهوتي: 6/446)؛ ابن قدامة: المغني (2/168)؛ الشربیني: مغني المحتاج (9/181) النووي: المجموع (3(

  ).2/463كشاف القناع (
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 الفصل الأول

  الراجح:

ابلة بأن الأهل هو كل عاقل بالغ غیر أرجح القول الثالث وهو ما ذهب إلیه الشافعیة والحن
محجور علیه لسفه أو غیرها من الأسباب، لأن العقد تتعلق به حقوق للآخرین فلا بد من الاحتیاط 

  فیها  حتى لا تضیع هذه الحقوق ولا یفضي هذا العقد إلى التنازع والخصام.
  الشرط الثاني: وجود الإذن من المقبض:

  من المقبض، إلى ثلاثة أقوال، كالتالي:اختلف الفقهاء في وجود الإذن 

  القول الأول:

  وحالة لا یشترط فیها الإذن.          في حالة أنه یشترط الإذن إلى لحنفیة والشافعیة ذهب ا
: إذا قبض المشتري السلعة وهو لم یدفع ثمنها للبائع، وإذا قبض المرهون له أو الحالة الأولى

هوب، هنا اشترطوا وجود الإذن من قبل صاحب الموهوب له الشيء المرهون أو المو 
المقبوض، وفي حال قبضها من دون إذن صاحبها فهي في ضمانه ولصاحبها حق 

  )1(استردادها.
: قبض المبیع من قبل المشتري بعد دفع الثمن في العقود العاجلة أو العقود المؤجل الحالة الثانیة

  )2(لأن هذا حق للمشتري.فیها الثمن، هنا لم یشترطوا إذن البائع للقبض، 

  القول الثاني:

ذهب المالكیة إلى أنه یشترط الإذن للقبض في كل العقود ولكن استثنوا منها عقد الهبة، 
فهي عندهم تتم إذا قبض الموهوب له الشيء الموهوب، وإن حصل ذلك بدون إذن الواهب، 

  )3(والقبض عندهم شرط لصحة الهبة.
  القول الثالث:

أن عقد الهبة وعقود العطایا والرهن لابد من وجود إذن الواهب  حتى إلى الحنابلة ذهب 
یتم العقد، وفي حال قبض الموهوب له الشيء الموهوب بدون إذن الواهب لا یتم العقد ولا یصح، 

  )4(.فشرط لزوم العقد قبضه بإذن الواهب
                                                           

)؛ النووي: روضة الطالبین 7/369)؛ ابن عابدین: حاشیة رد المحتار( 6/138) الكاساني: بدائع الصنائع (1(
 ).2/516)؛ الشربیني: مغني المحتاج (4/438(

 ).3/309)؛ النووي: روضة الطالبین (7/369) ابن عابدین: حاشیة رد المحتار (2(
 ).3/145) الدسوقي: حاشیة الدسوقي (3(
 ).3/498كشاف القناع ()؛ البهوتي: 8/242) ابن قدامة: المغني (4(
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 الفصل الأول

  الترجیح:

ن في هذه المسألة أرى عرض أقوال الفقهاء، أثبت لكل فریق وجاهة ما ذهب الیه لك دبع
أنه لا بد من وجود الإذن من المقبض في كل العقود، لأن عدم اشتراط ذلك قد یفضي إلى النزاع 

  والخصومة.

  مسألة الرجوع في الإذن:

ذهب الشافعیة والحنابلة أنه یترتب على اشتراط الإذن أنه لو أذن الواهب ورجع عن إذنه، 
یعتبر رجوعه، ولكن إن رجع بعد إذنه قبل القبض فله فینظر إذا تم القبض قبل الرجوع فلا 

  )1(ذلك.

  ثانیا: شروط في المقبوض:

  یوجد ثلاثة شروط للمقبوض، التالي:

  الشرط الأول: أن یكون المقبوض غیر مشغول بحق غیره:

  اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

  القول الأول: 

المقبوض فارغا من أمتعة البائع، لأن عرف  كونشتراط اإلى الحنفیة والشافعیة ذهب 
  الناس في هذه الحالة اشتراط  ذلك.

كما لو باع البائع دارا أو عقارا كان للبائع فیها متاع، فصحة القبض متوقف على إفراغ 
 )2(.هذا المتاع الذي فیها

صح وزاد بعض الحنفیة بقولهم، إن أذن البائع للمشتري بقبض الدار وبداخلها المتاع، فی
  )3(هذا التسلیم، فاعتبروا هذا المتاع ودیعة عند المشتري.

  
                                                           

 ).3/498)؛ البهوتي: كشاف القناع (8/242)؛ ابن قدامة: المغني (4/438) النووي: روضة الطالبین (1(
)؛ ابن عابدین: حاشیة رد المحتار 6/125)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (3/18) محي الدین: الفتاوى الهندیة (2(

)؛ الشربیني: مغني 3/515ووي: روضة الطالبین ()؛ الن1/251)؛ علي حیدر: درر الحكام (4/562(
  ).300)؛ الزرقا: شرح القواعد الفقهیة (ص:2/95المحتاج (

 ).3/19) محي الدین: الفتاوى الهندیة (3(
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  : الثانيالقول 

لمالكیة إلى أن شرط إخلاء البائع للأمتعة  ینطبق على دار السكنى فقط، فلا یكفي ذهب ا
  )1(التخلیة بل لابد من إفراغ الأمتعة.

البائع، لكن استثنوا من فهم اتفقوا مع الحنابلة في عدم اشتراط كون المبیع فارغا من أمتعة 
  ذلك دار السكنى.

  :الثالثالقول 

إلى أن  وجود متاع للبائع لا یعد مانعا من صحة التسلیم، فالذي یحقق  الحنابلةذهب 
المقصود من القبض في العقار هو التخلیة بدون مانع، مثل أن یسلمه المفتاح أو أن یفتح له باب 

   )2(العقار.

  الراجح:

لا بد من كون العقار المبیع  خالیا من متاع البائع، لأن الشافعیة في أنه أتفق مع الحنفیة و 
  بداخل العقار المبیع. ك فلا یوجد أي مبرر من وجود متاععرف الناس جرى على ذل

  الشرط الثاني: أن یكون منفصلا متمیزا (عدم اتصال الأجزاء):

بیعه منفصلا غیر متصل  المرهون أو الشيء المرادالشيء  ونذهب الحنفیة إلى اشتراط ك
  بما هو لیس داخل في عقد الرهن أو البیع .

مثال ذلك أن یهب أو یبیع أحدهم أرضا أو دارا أو أي عقار آخر، ویستثني شیئا متصلا 
  به من العقد فهي للبائع، أو كبیع شجرة دون ثمارها، أو أن یبیع الأرض دون الشجر القائم علیه.

بائع بینه وبین الطرف الآخر، ففي هذه الحالة لا تتحقق هنا حتى لو خلى الراهن أو ال
  التخلیة المحصلة للقبض ، فلم یتحقق مقصود القبض، لوجود ما یمنع من تحققه.

فلا یصح القبض في حالة  ،بض الأرض دون الشجر القائم علیهافلا یتصور حدوث ق
  )3(اتصال الأجزاء مع بعضها.

                                                           
  ).32/273)؛ وزارة الأوقاف: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (3145) الدسوقي: حاشیة الدسوقي ( 1(
 ).300)؛ الزرقا: شرح القواعد الفقهیة (ص: 3/247هوتي: كشاف القناع ()؛ الب4/371) ابن قدامة: المغني (2(
)؛ الزرقا: شرح القواعد الفقهیة 10/72)؛ ابن عابدین: حاشیة رد المحتار (6/140) الكاساني: بدائع الصنائع (3(

 ).300(ص:
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 الفصل الأول

  ائعة:الشرط الثالث: عدم كون المقبوض حصة ش

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولین، كالتالي:

  القول الأول:

لجمهور إلى أن الشیوع لا ینافي القبض، فلا یشترط كون الشيء المراد قبضه سواء ا ذهب
  في البیع أو الرهن، أو ما كان مما یقسم أو مما لا یقسم، غیر مشاع.

  الأرض وغیرها.كما لو رهن نصیبه من البیت النصف مثلا، أو من 

  وذلك لأن القبض صح في البیع في الحصة الشائعة، فكذلك في الرهن لا فرق بینهما.

ولأن الكل هنا معلوم أي الشيء الشائع، وأیضا الجزء المراد بیعه أو رهنه معلوم، فیمكن 
بالحساب معرفة قیمة الجزء من الكل، ومع عدم وجود حائل في هذا، جاز قبض الحصة 

  )1(الشائعة.

ن الصورة إ لكن الفقهاء اختلفوا فیما بینهم في كیفیة قبض الحصة الشائعة، فالشافعیة قالوا
  )2(التي تتم فیها القبض في المشاع، هي تسلیم الكل من قبض المقبض.

یتصور قبض  والحنابلة قالوا فیما ینقل لا یعتبر القبض في المشاع إلا بإذن الشریك، لأنه لا
  )3(.هنصیبه بدون نصیب شریك

  القول الثاني:

ن الشیوع ینافي القبض، ویستوي في ذلك ما كان یقسم وما لا یقسم، فلا إ إلىلحنفیة ذهب ا
  أو مرهونة. ةنصف الدار سواء مبیعفرق بینهما، فلا یتصور قبض نصف الثوب أو 

فالشیوع عندهم مانع للقبض، ولأنه یوجد حق في الحصة الشائعة لیس من حق 
  )4(القابض.

  
                                                           

ن قدامه: المغني )؛ اب4/438)؛ الرافعي: العزیز (4/396)؛ الشافعي: الأم (2/385) التسولي: البهجة (1(
  ).3/502)؛ البهوتي: كشاف القناع (8/248(

 ).4/438) الرافعي: العزیز (2(
  ).3/502) البهوتي: كشاف القناع (3(
 ).6/138الكاساني: بدائع الصنائع () 4(
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  الراجح:

أذهب إلى ما ذهب إلیه الجمهور بأن الشیوع لا ینافي القبض، وذلك مع مراعاة مناسبة 
وملاءمة طریقة القبض في نوع الحصة الشائعة، لأن الحصة الشائعة معلومة ویمكن تقدیر قیمة 

 ، ولابد من وجود إذن الشریك .لةصة الشائعة من مجموع الحصة الكامالح
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 الفصل الثاني

 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الثاني الفصل
 ما يشترط فيه القبض من العقود

 
 ویشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ما یشترط فیه القبض لصحة 
 العقد.

المبحث الثاني: ما یشترط فیه القبض للزوم 
 العقد.

فیه القبض لنقل المبحث الثالث: ما یشترط 
 الملكیة.
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 المبحث الأول
 لصحة العقدما يشترط فيه القبض 

 
 ستة مطالب:ویشتمل على 

 المطلب الأول: عقد الصرف.
 المطلب الثاني: بیع الأموال الربویة ببعضها.

 المطلب الثالث: عقد السلم.

 المطلب الرابع: إجارة الذمة.
 المضاربة.المطلب الخامس: عقد 

 المطلب السادس: عقد المزارعة والمساقاة.
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  المطلب الأول
  عقد الصرف 

  أولا: ماهیة الصرف:
  ): تعریف الصرف لغة:1(

والصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في ) 1(الصرف یأتي بمعنى الزیادة والفضل،    
  )2(القیمة.

  ): الصرف اصطلاحا:2(

بیع الأثمان بعضها هو: "  الحنفیةفالصرف عند الصرف،  اتفق الفقهاء على مضمونو 
  )3(."ببعض، كالذهب والفضة

  )4(."هو دفع أحد النقدین من الذهب أو الفضة في مقابلة الآخر" : أما المالكیة عرفوه بأنه

  )5(". بیع النقود بعضها ببعضعرفوه بأنه: " الشافعیة أما 

        )6(".ببعض والقبض في المجلس شرط لصحتهبیع الأثمان بعضها "عرفوه بأنه: الحنابلة  أما

  )7(وسبب تسمیة هذا العقد صرفا، هو اختصاص هذا العقد بالتقابض والصرف من ید إلى ید.
  

  ؟ثانیا: هل یشترط القبض في المجلس  في عقد الصرف
الفقهاء  قال ابن المنذر: أن القبض في المجلس شرط لصحة عقد الصرف، ولا یوجد بین

  )8(من قال خلاف ذلك.

                                                           
 ). 24/12)؛ الزبیدي: تاج العروس (1/2435) ابن منظور: لسان العرب (1(
)؛ الكوفي: الكلیات (ص: 3/157)؛ الفیروز أبادي: القاموس المحیط (1/462() الفیومي: المصباح المنیر 2(

562.( 
  )؛ 6/209)؛ ابن نجیم: البحر الرائق (3/217) محي الدین: الفتاوى الهندیة (3(
 ).2/3) االصاوي: بلغة السالك (4(
 ).3/297) الشربیني: حاشیة البجیرمي ( 5(
 ).2/559البهوتي: كشاف القناع ()؛ 4/177) ابن قدامة: المغني (6(
  ).3/27) السمرقندي: تحفة الفقهاء (7(
  ).4/177) ابن قدامة: المغني (8(
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فالفقهاء متفقون على أنه یشترط التقابض یدا بید بین المتعاقدین قبل التفرق بالأبدان، فلو 
وسبب بطلان العقد، تخلف شرط العقد  )1(،افترق أحد العاقدین أو كلاهما قبل القبض بطل العقد

  )2(وهو القبض. 

  عبادة بن الصامت ىد الصرف بما رو القبض شرط لصحة عقالفقهاء على أن  واستدل
" الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعیر قال:  rرضي االله عنه أن رسول االله 

بالشعیر والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء، یدا بید، فإذا اختلفت هذه 
  )3(.الأصناف، فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید"

، فالحدیث یدل دلالة واضحة على أن صحة عقد " " یدا بید r قول الرسول :الدلالةوجه 
  .في المجلس الصرف تتوقف على القبض

  مسألة:

في حال طال مجلس العقد، أو تمشیا بعیدا عن مجلس العقد، أو ذهبا إلى الصراف، أو 
  حتى ركبا سیارة أو سفینة، وفي نهایة المطاف تقابضا.

  على قولین:اختلف الفقهاء 

   القول الأول:

  إلى أنه في حال إطالة مجلس العقد أو تمشیا بعیدا فذلك جائز.ذهب الحنابلة 

  )4(نه لا یوجد شيء یخالف شرط الصحة وهو القبض، فهم فعلیا لم یتفرقا بالأبدان.أب  الدلیل:

  
                                                           

)؛ ابن رشد: بدایة المجتهد 5/273)؛ ابن عابدین: حاشیة رد المحتار (3/217) محي الدین: الفتاوى الهندیة (1(
)؛ النووي: المجموع 5/77وي ()؛ الماوردي: الحا215)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص:2/197(
 ).2/252)؛ أبو النجا: الإقناع (9/188(

  ).1/325)؛ ابن ضویان: منار السبیل (3/266)؛ البهوتي: كشاف القناع (4/177) ابن قدامة: المغني (2(
) أخرجه مسلم في صحیحه ( كتاب البیوع: باب بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر وسائر ما فیه 3(

 ).252، (ص:949الربا سواء بسواء یدا بید، ح
)؛ البهوتي: 1/325)؛ ابن ضویان: منار السبیل (2/2523)؛ أبو النجا: الإقناع (4/177ابن قدامة: المغني ( )4(

 ).3/266كشاف القناع (
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   القول الثاني:

  تماشیا خارج المجلس.ی ولا یجوز أنإطالة المجلس  لا یجوز أنه إلىالمالكیة ذهب 

  )1(بأنهما بتصرفهما قد فارقا مجلس العقد، فلا یتحقق الشرط وهو القبض في مجلس العقد. الدلیل:

  الراجح:

في النهایة أوافق الفریق القائل بجواز إطالة المجلس وأنه لا یؤثر في القبض، لأن 
  المقصود عدم التفرق بالأبدان ولیس عدم فراق مجلس العقد، واالله أعلم. 

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
 ).4/177)؛ ابن قدامة: المغني (215)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص:2/197) ابن رشد: بدایة المجتهد (1(
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  المطلب الثاني
  بيع الأموال الربوية ببعضها 

البر والشعیر والتمر بدایة لا بد من ذكر الأموال الربویة، وهي ستة أصناف كالتالي: " 
  )1(". والملح والذهب والفضة

فالفقهاء اتفقوا على شروط من خلالها نحكم على صحة بیع الأموال الربویة بجنسها، منها 
عدم التفاضل وانتفاء النسیئة والحلول، وكذلك إذا بیعت بغیر جنسها وكانت علة التحریم واحدة، 

  حل التفاضل وحرم النساء.

إذا كان أحد العوضین ثمنا والآخر هو المبیع، مثل بیع الموزونات ویستثنى من ذلك 
      )2(بالدراهم وغیرها.

: " الذهب بالذهب قال rأن رسول االله   tعبادة بن الصامت ىفي ذلك ما رو  والأصل
والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء 

 )3(.یدا بید، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید"بسواء، 

  في هذه الأصناف؟ هل یشترط التقابض في المجلس قبل التفرق للحكم بصحة العقد 

  الفقهاء اختلفوا في مسألة على قولین:

  القول الأول: 

بالأبدان في بیع الأموال لحنفیة إلى أنه لا یشترط القبض في المجلس قبل التفرق ذهب ا
الربویة ببعضها، فلا یشترط ذلك إلا في عقد الصرف كما سبق، فیكفي التعین في الأموال الربویة 

  )4(ماعدا الصرف.

                                                           
)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة  309 – 302)؛ القرطبي: الكافي (ص: 3/125محي الدین: الفتاوى الهندیة ( )1(

)؛ ابن 2/547)؛ البهوتي: كشاف القناع (6/52)؛ ابن قدامة: المغني (4/30)؛ الشافعي: الأم (215(ص:
 ).1/323ضویان: منار السبیل (

)؛ الموصلي: الاختیار لتعلیل 3/125)؛ محي الدین: الفتاوى الهندیة (2/25() السمرقندي: تحفة الفقهاء 2(
)؛ الشربیني: الإقناع 5/76)؛ الماوردي: الحاوي (309 -  302)؛ القرطبي: الكافي (ص:2/31المختار (

  ).1/323)؛ ابن ضویان: منار السبیل (6/52)؛ ابن قدامة: المغني (2/17(
  .بحث) من هذا ال61(ص: ) سبق تخریجه3(
 ).20/128)؛ ابن عابدین : رد المحتار (2/39) الغنیمي: اللباب (4(
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ن الأثمان لا تتعین ولا تملك إلا بالقبض، لذلك شرط فیها القبض، وغیر الأثمان إ الدلیل:
ه، فلا یشترط فیه القبض كما في بیع الثیاب یتعین بمجرد التعیین، ویتمكن المشتري التصرف فی

  )1(ونحوها.

  القول الثاني:

بین عقد الصرف وغیره من عقود بیع الأموال الربویة  التفریق إلى عدم ذهب الجمهور
ببعضها، فقالوا یشترط لصحة هذه العقود القبض في المجلس قبل الافتراق بالأبدان، فلا یجوز بأي 

  حال التأخیر في القبض.

الحدیث السابق على ذلك، فهو واضح في تساوي الأصناف الستة في تحریم ربا  الدلیل:
 )2(. " یدا بید "العقد مجلس  النسیئة واشتراط الحلول، أي التقابض في

  الراجح:

أتفق مع الجمهور عل ضرورة القبض للحكم على صحة بیع الأموال الربویة ببعضها، 
  ك، ولا یوجد فیه أي استثناء، واالله أعلم.اشتراط ذل فيوذلك لأن الحدیث صریح 

   

                                                           
 ). 128/ 20) ابن عابدین: رد المحتار (1(
)؛ 5/76)؛ الماوردي: الحاوي (217)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص:309 - 302) القرطبي: الكافي (ص:2(

)؛ ابن ضویان: 2/547هوتي: كشاف القناع ()؛ الب6/52)؛ ابن قدامة: المغني (2/16الشربیني: الإقناع (
  ).1/323منار السبیل (
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  المطلب الثالث
  السلم 

  أولا: ماهیة السلم:
  ): تعریف السلم لغة:1(

  ) 1(.: السلفبمعنىیأتي السلم في اللغة     

  ): السلم اصطلاحا:2(

من الفقهاء من ذكر تعریفا مستقلا للسلم، مثل الشافعیة والحنابلة، أما باقي الفقهاء  من الحنفیة     
والمالكیة فقد اتفقوا على مضمون هذا التعریف وكان ذلك واضحا من خلال تصفح ما كتبوه 

  )2(عن السلم.

وذلك بتعجیل الثمن  )3(،" بیع شيء موصوف في الذمة"هو:  عند الشافعیة والحنابلة فالسلم     
  وقبضه في مجلس العقد.

فالمبیع یسمى مسلما فیه، والثمن یسمى رأس المال، والبائع یسمى مسلما إلیه والمشتري یسمى      
  )4(رب المال، في عقد السلم لا بد من توفر هذه الأطراف.

  ؟مجلس العقد للحكم بصحة هذا العقدقبض رأس مال السلم في   ثانیا: هل یشترط

     اخلف الفقهاء على قولین:

  :القول الأول

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه یشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن افترقا قبل 
  )5(تسلیم رأس المال في مجلس العقد كان العقد باطلا.

  
                                                           

 ). 23/454)؛ الزبیدي: تاج العروس(1/389) الفیومي: المصباح المنیر (1(
  ).231)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص:2/8) السمرقندي: تحفة الفقهاء (2(
 ).2/57قهي ()؛ ابن فوزان: الملخص الف3/344) الشربیني: حاشیة االبجیرمي (3(
 ).131) الجرجاني: التعریفات (ص:4(
)؛ ابن 2/40)؛ الشربیني: الإقناع (3/345)؛ الشربیني: حاشیة البجیرمي (2/10) السمرقندي: تحفة الفقهاء (5(

  ).333/ 1)؛ مجد الدین: المحرر في الفقه(6/408قدامة: المغني (
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  القول الثاني:

لكنهم قالوا المالكیة اتفقوا مع الجمهور على أنه یشترط قبض رأس المال في عقد السلم، 
بجواز تأخر القبض مدة الیوم أو الیومین و حتى ثلاثة أیام، سواء كان ذلك بشرط من أحد العاقدین 

  )1(.د یكون باطلاقعیام، فإن الأو من غیر شرط، لكن إذا تجاوزت المدة الثلاثة الأ

  الراجح:

 أخیرد، فلا یجوز تأرجح قول الجمهور بأنه یشترط قبض رأس المال في مجلس العق   
، لأنه ما من مبرر لتأخیر القبض، وكذلك هذا یعارض اشتراط القبض لیوم أو یومین أو ثلاثة

  القبض في المجلس.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
  ). 231)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص: 337) القرطبي: الكافي (ص: 1(
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  المطلب الرابع
  إجارة الذمة 

  أولا: ماهیة الإجارة:
  ): تعریف الإجارة لغة:1(

  )1(." أجر یأجر وهو ما أعطیت من أجر في عمل" : منالإجارة في اللغة      

  ): الإجارة اصطلاحا:2(

  :اتفق الفقهاء على مضمون عقد الإجارة مع اختلافهم في اللفظ 

  )2(". عقد على المنافع بعوضالحنفیة عرفوا الإجارة بأنها: " 

  )   3(". تملیك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوضأما المالكیة عرفوا الإجارة بأنها: " 

  )4(". تملیك منفعة بعوض بشروطأما الشافعیة عرفوها بأنها: " 

" عقد على منفعة مباحة معلومة تأخذ شیئا فشیئا مدة معلومة من : عرفوه بأنه الحنابلة أما
  )5(عین معلومة أو موصوفة في الذمة".

  ثانیا: أقسام الإجارة باعتبار تعلق الحق في المنفعة المعقود علیها:

  الإجارة في هذا القسم نوعان:

  إجارة واردة على العین. النوع الأول:

  )6(إجارة واردة على الذمة. النوع الثاني:

                                                           
 ).2/31) ابن منظور: لسان العرب (1(
  ).459/ 4) محي الدین: الفتاوى الهندیة ( 2(
 ).4/5) الدسوقي: حاشیة الدسوقي ( 3(
 ).2/427)؛ الشربیني: مغني المحتاج ( 2/141) الشریبني: الإقناع ( 4(
  ).3/229)؛ البهوتي: كشاف القناع (2/487الإقناع  () أبو النجا: 5(
)؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي 4/462)؛ محي الدین: الفتاوى الهندیة (2/347السمرقندي: تحفة الفقهاء ( )6(

)؛ الشربیني: مغني المحتاج 2/142)؛ الشربیني: الإقناع (4/248)؛ النووي: روضة الطالبین (4/5(
)؛ ابن ضویان: 4/28)؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات (1/355)؛ مجد الدین: المحرر في الفقه (2/427(

 ).1/398منار السبیل (
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  النوع الأول: أن تكون إجارة واردة على العین:

هذا النوع من الإجارة تكون الإجارة على منافع الأعیان كاستئجار العقارات والدور وغیرها، 
  وكذلك استئجار الدواب والسیارات في وقتنا الحاضر.

 ى أن هذا النوع من الإجارة لا یشترط فیه تسلیم الأجرة في مجلس العقد.اتفق الفقهاء عل
  ویجوز تعجیل الأجرة وتأجیلها إذا اتفقا على ذلك أو شرط ذلك أحد العاقدین.

القیاس على البیع، فالعلة المشتركة أنه لا یشترط فیها تسلیم الثمن في مجلس  :الدلیل
  )1(العقد، ففي الإجارة تباع المنفعة.

  نوع الثاني: إجارة واردة على الذمة:ال

صفة هذا النوع من الإجارة أن یقول المؤجر أجرتك بعیرا، أو سیارة صفتها كذا وكذا، أو 
  )2(ألزمت ذمتك خیاطة هذا الثوب.

  أقوال: ثلاثةاختلف الفقهاء في هذا النوع من الإجارة على 

  القول الأول: 

  الحنفیة إلى أنه لا تجب الأجرة بالعقد إلا في حالات: ذهب
أن یشترط تعجیل الأجرة في مجلس العقد، عندها یجب تسلیم الأجرة في مجلس العقد، فهو  الأولى:

  شرط لازم .

أن تعجل الأجرة ولكن من غیر شرط من أحد العاقدین، كأن یعطي المستأجر الأجرة  الثانیة:
  للمؤجر في مجلس العقد أو في غیر مجلس العقد، ولكن تكون حالا.

في حال استیفاء المعقود علیه، لأنه في حال استیفاء المنفعة استحق البدل مقابل هذه  الثالثة:
  )3(ل تمكین المؤجر للمستأجر بالتصرف في المنفعة.المنفعة، وتكون حالة الاستیفاء من خلا

                                                           
)؛  236)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص:4/459)؛ محي الدین: الفتاوي الهندیة (2/88الغینمي: اللباب ( )1(

)؛ 2/143)؛ الشربیني: الإقناع (4/248)؛ النووي: روضة الطالبین (4/5الدسوقي: حاشیة الدسوقي ( 
)؛ ابن ضویان: منار السبیل 3/229)؛ البهوتي: كشاف القناع (2/427الشربیني: مغني المحتاج (

)1/398 .( 
)؛ الشربیني: 4/248)؛ النووي: روضة الطالبین (4/5)؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي (2/88الغنیمي: اللباب ( )2(

  ).3/229)؛ البهوتي: كشاف القناع (1/355)؛ مجد الدین : المحرر في الفقه (2/142الإقناع (
 ).2/348)؛ السمرقندي: تحفة الفقهاء (2/88نیمي: اللباب () الغ3(
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  الأدلة:

ن هذا العقد یقع على المنفعة، والمنافع لا تستوفى حالا، إن الأجرة لا تلزم بالعقد ، كون إ
  )1(وإنما شیئا فشیئا، والبدل إنما یستحقه صاحبه مقابل استیفاء المستأجر المنفعة.

  القول الثاني:

لكن المالكیة  )2(،أنه یشترط تسلیم الأجرة في مجلس العقد إلىالمالكیة والشافعیة ذهب 
أما  )3(قبض الأوائل كقبض الأواخر، لأنیجوز تأخیر الیوم والیومین و  قالوا باشتراط تعجیل الأجرة

  )4(یة قالوا بوجوب تسلیم الأجرة في مجلس العقد قطعا.عالشاف

  الأدلة:

  والمعقول، كالتالي:استدل الشافعیة بالقیاس 

   نه إذا حدثإأما المعقول قالوا  ،السلم، فهي عندهم سلم في المنافعفالقیاس ب
تأخیر أصبح دین بالدین، وهذا لا یصح، ولا فرق بین أن تنعقد الإجارة بلفظ السلم أو لفظ 

  )5(الإجارة.

  القول الثالث:

في ذهب الحنابلة إلى أنه إذا جرت الإجارة بلفظ غیر السلم لم یشترط  قبض الأجرة 
وإنما إذا كانت بلفظ السلم، مثل أسلمتك هذا الدینار في منفعة دار صفتها كذا  ،مجلس العقد

وكذا، ومن ثم قبل المؤجر هنا اتصف العقد بصفات السلم، هنا یشترط تسلیم الأجرة في مجلس 
  العقد.

  )6(المعقول، حتى لا یكون بیع دین بدین. الدلیل:

                                                           
  ).9/13) ابن عابدین: حاشیة رد المحتار (1(
  ).2/142)؛ الشربیني: الإقناع (4/5)؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي (236) ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص: 2(
  ).4/5()؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي 236) ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص: 3(
 ).2/142) الشربیني: الإقناع (4(
  ).2/142)؛ الشربیني: الإقناع (4/5) الدسوقي: حاشیة الدسوقي (5(
  ).1/398)؛ ابن ضویان: منار السبیل (4/28) البهوتي: شرح منتهى الإرادات (6(



 ما یشترط فیه القبض من العقود 

 70  

 الفصل الثاني

فالحنابلة اتفقوا مع الحنفیة في جانب عدم اشتراط القبض في مجلس العقد إن كانت 
الإجارة بلفظ الإجارة، واتفقوا مع الشافعیة في حال كونها بلفظ السلم في اشتراط تسلیم الأجرة في 

  مجلس العقد.

  الراجح:

نه یشترط تسلیم الأجرة في مجلس العقد، وأتفق مع إالقائل  فعیةالمالكیة والشاقول  أرجح
  الشافعیة بأنه یجب تسلیم الأجرة في مجلس العقد من دون أي تأخیر، سواء أعقدت بلفظ السلم 

  أم لا.
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  المطلب الخامس
  المضاربة

  أولا: ماهیة المضاربة:
  ): تعریف المضاربة لغة:1(

 : Uیقال ضرب في الأرض یضرب ضربا، أي بمعنى أنه سار لابتغاء الرزق، قال االله      
بُونَ فيِ الأْرَْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ االلهَِّ﴿  )1(﴾.وَآخَرُونَ يَضرِْ

والمضاربة بمعنى القراض، فهي أن یعطي إنسان من ماله لشخص آخر لیعمل به على أن     
  )2(للعامل، وهي لغة أهل الحجاز.یكون الربح بینهم بسهم معلوم 

هل ألسفر لابتغاء الرزق، وهي من لغة فالمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو ا     
 )3(.العراق

  ): المضاربة اصطلاحا:2(

یطلق الفقهاء على هذا العقد المضاربة أو القراض، فالحنفیة والحنابلة یطلقون على هذا العقد 
  المضاربة أو القراض.والشافعیة یطلقون على هذا العقد والمالكیة  المضاربة،

عقد على الشركة بمال من أحد الشریكین وعمل من حنفیة عرفوا المضاربة بأنها: "ال
  )4(".الاخر

أن یدفع رجل مالا لآخر لیتجر به ویكون الفضل بینهما حسبما أما المالكیة قالوا القراض: " 
  ) 5(". الربع أو غیر ذلك بعد إخراج رأس المالیتفقان علیه من النصف أو الثلث أو 

  

                                                           
  ).20) سورة المزمل: الآیة (1(
  ). 537المعجم الوسیط (ص:)؛ إبراهیم أنس وآخرین: 1/2566) ابن منظور: لسان العرب (2(
)؛ 1/351)؛ مجد الدین: المحرر في الفقه (4/197)؛ النووي: روضة الطالبین (15/138) النووي: المجموع (3(

)؛ ابن فوزان: الملخص الفقهي 1/386)؛ ابن ضویان: منار السبیل (3/507البهوتي: كشاف القناع (
)2/128 .(  

 ).6/80)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (3/19: تحفة الفقهاء ()؛ السمرقندي2/131) الغنیمي: اللباب (4(
  ). 243)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص: 6/23) القرافي: الذخیرة (5(
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   )1(". أن یدفع مالا إلى شخص لیتجر فیه والربح بینهماأما الشافعة  قالوا القراض هو: " 

   )2(". دفع مال معلوم لمن یتجر فیه بجزء من ربحهأما الحنابلة عرفوا المضاربة بأنها: " 

المضارب، هو أن صاحب المال یستحق الربح وسبب كون الربح بین صاحب المال والعامل 
لأن الربح هو نماء ماله، فلولا ماله لما كان هناك ربح، والعامل یستحق جزء من الربح لأنه 

   )3(هو سبب هذا الربح جاء نتیجة لعمله.

ب تسمیته بالقطع، لأن صاحب المال یقتطع بهو من القرض وهو القطع، وس والقراض:
للعامل حتى یتجر بها، وكذلك لأن صاحب المال یقطع نسبة من الربح قطعة من ماله ویسلمها 

  )5(وهذا اللفظ من ألفاظ أهل الحجاز. )4(یعطیها للعامل،

فالمضاربة والقراض كما رأینا مضمونهما واحد وهو: أن یدفع صاحب المال جزءا من ماله 
  )6(إلى شخص آخر لیعمل به ویكون الربح بینهما بنسبة یتفقان علیها.

  ؟رأس مال المضاربة في مجلس العقد ثانیا: هل یشترط قبض
  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:

    القول الأول:
إلى أنه من شروط صحة المضاربة تسلیم رأس المال إلى المضارب  الجمهورذهب 

  )7((العامل).
  الدلیل: 

رب المال إلى العامل نه كما سبق في تعریف المضاربة لا تكون إلا بتسلیم المال من إ
حتى یتمكن من العمل ویأتي بالربح، لكنهم لم یقولوا أنه لابد ان یكون في مجلس العقد، بل 

  )8(المقصود هو تمكین العامل من التصرف في هذا المال في البیع والشراء مطلقا.
                                                           

 ).4/197)؛ النووي: روضة الطالبین (15/138) النووي: المجموع (1(
 ).2/128ان: الملخص الفقهي ()؛ ابن فوز 1/386)؛ ابن ضویان: منار السبیل (3/507) البهوتي: كشاف القناع ( 2(
 ).3/19) السمرقندي: تحفة الفقهاء (3(
  ). 2/129) الشربیني: الإقناع (4(
 ).15/138) النووي: المجموع (5(
  ).4/197)؛ النووي: روضة الطالبین (2/356) التسولي: البهجة (6(
)؛ 243القوانین الفقهیة (ص: )؛ ابن جزي: 6/23)؛ القرافي: الذخیرة (449/ 3) علي حیدر: درر الحكام (7(

  ).3/507)؛ البهوتي: كشاف القناع (2/130)؛ الشربیني: الإقناع (4/197النووي: روضة الطالبین (
 ) المراجع السابقة.8(
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  القول الثاني:

رأس المال أنه تصح المضاربة من دون تقبیض إلى  لحنابلة في الراجح عندهم،ذهب ا
  )1(للعامل، ففي حال كان المال في ید صاحب المال فهذا لا یؤثر على العقد.

   )2(أن مورد العقد العمل لا المال. الدلیل:

  الراجح:

ضرورة تسلیم العامل المضارب رأس المال، حتى یتمكن من  ىأتفق مع الجمهور عل
ه مشقة على العامل وتعطیل التصرف فیه بكل حریة، لأن وجود المال في ید صاحب المال فی

  لعمله، واالله أعلم.

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
 ).1/387)؛ ابن ضویان: منار السبیل ( 7/136) ابن قدامة: المغني (1(
 ) المراجع السابقة.2(
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  المطلب السادس
  المزارعة والمساقاة 

  أولا: المزارعة:

  (أ): ماهیة المزارعة:
  ): تعریف المزارعة لغة:1(

أصلها زرع ، والمزارعة هي المفاعلة، وتأتي المزارعة بمعنى المخابرة، وهي مزارعة على 
  )1(بعض ما یخرج من الأرض.

  ): المزارعة اصطلاحا:2(

   :اتفق الفقهاء على مضمون  المزارعة لكن بألفاظ مختلفة

  )2(". العقد على الزرع ببعض الخارج منها" : عرفوا المزارعة بأنهاالحنفیة 

  )3(". الشركة في الزرعأما المالكیة عرفوها بأنها: " 

  )4(". یخرج منهاتسلیم الأرض لرجل یزرعها ببعض ما والشافعیة عرفوها بأنها: " 

  )5(". دفع الأرض إلى من یزرعها ویعمل علیها والزرع بینهماأما الحنابلة قالوا أنها: " 

  صورتان: لها المزارعة عند الحنفیة

المزارعة هي عبارة عن عقد بین صاحب الأرض وعامل یرید العمل في الأرض،   الأولى:   
المحصول ناتج فیستأجر العامل الأرض ویعمل على زرعها على أن یأخذ أجره بعض 

  الذي زرعه.

أن یستأجر صاحب الأرض عاملا یزرع له الأرض على أن یكون أجره  بعض الثانیة:    
  المحصول الذي زرعه.

                                                           
  ).392)؛ إبراهیم أنیس وأخرون: المعجم الوسیط (ص: 343(ص:) الفیومي: المصباح المنیر 1(
  ). 9/397)، ابن عابدین: رد المحتار( 6/178) الكاساني: بدائع الصنائع (2(
  ).435)  ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص: 3(
 ). 2/153)؛ الشربیني: الإقناع ( 7/450) الماوردي: الحاوي (4(
  ).1/394بن ضویان: منار السبیل ( )؛ ا7/555) ابن قدامة: المغني (5(
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، أما الصورة الثانیة فإن صاحب الأرض الأولى یستأجر العامل الأرضصورة ففي ال
  یستأجر العامل فالعامل هنا أجیر عند صاحب الأرض بخلاف الصورة الأولى.

على رأیین، فأبو حنیفة لا یرى جوازها،  ؟ أم لا الصورة الثانیة فالحنفیة مختلفون هل تجوز
  )1(والصاحبان أبو یوسف ومحمد یقولان بجوازها.

  أبو حنیفة على عدم الجواز بالتالي:استدل 

یوجد جهالة في البدل المعطى كالربع والنصف، وهذا لا یجوز في الإجارة وقیاسا على ذلك لا  - 
  )2( یجوز هنا.

  فاستدلوا:أما الصاحبان، 

" دفع إلى یهود خیبر نخلا وأرضها على أن یعتملوها من أموالهم وأن لرسول  :rأن النبي  - 
على مر الزمن لم یدل على جواز فعل ذلك، و  rففعل الرسول  )3(،شطر ثمرتها" rاالله 

  یوجد من أنكر هذا الفعل.

  )4(وقالوا بجوازها توسیعا على الناس ورفع الحرج عنهم. - 

    الراجح:

أرجح قول الصاحبین بجواز هذه الصورة للتیسیر على الناس وقبل ذلك وجود نص من 
  السنة یوضح جواز فعل ذلك.

  ؟في المزارعة تسلیم الأرض للعامل(ب): هل یشترط 

هنا بمعنى التسلیم  - ذهب الحنفیة إلى أنه یشترط وجود تخلیة من صاحب الأرض التخلیة 
بین الأرض والعامل، حتى یتمكن العامل من العمل فیها، ولو شرط العمل  -و القبض الحقیقي 

  )5(الحالة معدومة.صاحب الأرض لا تصح المزارعة، لأن التخلیة في هذه 

                                                           
 ).6/178) الكاساني: بدائع الصنائع (1(
  ) المرجع السابق.2(
، 3943)  أخرجه مسلم في صحیحه ( كتاب المساقاة: باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ح 3(

  ).724(ص: 
  ).6/178) الكاساني: بدائع الصنائع (4(
  )؛ ابن عابدین: رد المحتار6/178)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (3/267اء () السمرقندي: تحفة الفقه5(

)9/399 .(  
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  ثانیا: المساقاة:

  أولا: ماهیة المساقاة:
  ): تعریف المساقاة لغة:1(

من سقى، والمساقاة هي : أن یستعمل رجل رجلا في نخل أو كروم لیقوم بإصلاحها على أن 
  )1(یكون له سهم معلوم مما تغله.

  ): المساقاة اصطلاحا:2(

  كالتالي: المساقاة لكنه اختلفوا في اللفظ اتفق الفقهاء في مضمون وجوهر  

  )2(."نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف والتربیة من طرف آخر"نها: إفالحنفیة قالوا   

  )3(." هي أن یدفع الرجل شجرة لمن یخدمها وتكون غلتها بینهما "والمالكیة قالوا :   

  )4(.ثمره "" هي المعاملة على النخل والشجر ببعض والشافعیة:   

  )5(." دفع شجر لمن یقوم بمصالحه بجزء من ثمره، بشرط كون الشجر معلوما"والحنابلة:      

مما سبق  فالمساقاة عقد بین طرفین، الطرف الأول هو صاحب الأشجار والطرف الثاني 
  العامل الذي سیقوم بتربیة الأشجار ورعایتها، على أن یكون الثمر بینهما حسب الاتفاق.

  ؟هذا العقد تسلیم الأشجار للعامل ثانیا: هل یشترط  لصحة
ذهب الحنفیة والشافعیة إلى أنه  یشترط لصحة عقد المساقاة تسلیم الأشجار للعامل من 
قبل صاحبها، بمعنى التخلیة الكاملة حتى یتمكن من التصرف في أمورها، لأن الأشجار هنا هي 

راض، أي أنه كما یشترط تسلیم رأس المال في عقد محل العقد، فقاسوها على المال في عقد الق
 )6(القراض هنا یشترط تسلیم الأشجار فهي بمثابة المال .

                                                           
  ). 128) الرازي: مختار الصحاح (ص: 1(
 ).3/476) علي حیدر: درر الحكام (2(
 ).433) ابن جزي: القوانین الفقهیة ( ص: 3(
 ). 15/221)؛ النووي: المجموع (6/50) )؛ الرافعي: العزیز (7/357) الماوردي: الحاوي (4(
  ).393/ 2) ابن ضویان: منار السبیل ( 5(
  ).6/51)؛ الرافعي: العزیز (3/480)؛ علي حیدر: درر الحكام (9/413) ابن عابدین: حاشیة رد المحتار (6(
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 المبحث الثاني

 ما يشترط فيه القبض للزوم العقد
 

 ویشتمل على أربعة مطالب:

 المطلب الأول: عقد الهبة.

 المطلب الثاني: عقد القرض.

 المطلب الثالث: عقد الوقف.

 المطلب الرابع: عقد الرهن.
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   المطلب الأول
  عقد الهبة

  أولا: ماهیة الهبة:
  ): تعریف الهبة لغة:1(

هي العطیة الخالیة عن الأعواض والأغراض، فإن كثرت سمي صاحبها  الهبة في اللغة      
  )1(وهابا.

  ): الهبة اصطلاحا:2(

وزاد الشافعیة والحنابلة على  )2(،" تملیك لعین بلا عوض عرف الفقهاء الهبة بأنها : "
  )3(". في حال الحیاةالتعریف السابق " 

  ؟هل یشترط القبض للزوم عقد الهبة ثانیا:
  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:

  القول الأول:

وأما مسألة الرجوع عن  )4(،ذهب الحنفیة إلى أن الهبة لا تلزم بالقبض، وهذا أصل عندهم
  الهبة فقد جعلوها حالتین، كالتالي:

، حتى لو لم یرض الموهوب الرجوع عن هبته: الرجوع عن الهبة قبل القبض، للواهب الحالة الأولى
  له .

: الرجوع عن الهبة بعد القبض، للواهب الرجوع عن هبته بعد القبض في حالة رضى الحالة الثانیة
  الموهوب له عن ذلك.

                                                           
 ).51/4929) ابن منظور: لسان العرب (1(
)؛ الشربیني: مغني 4/87)؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي (124مجموعة من العلماء: مجلة الأحكام العدلیة (ص:) 2(

  ).2/20)؛ ابن ضویان: منار السبیل ( 3/496)؛ البهوتي: كشاف القناع (2/512المحتاج (
 ).2/20)؛ ابن ضویان: منار السبیل (2/512) الشربیني: مغني المحتاج (3(
  ). 127)؛ مجموعة من العلماء: مجلة الأحكام العدلیة (ص:6/127دائع الصنائع() الكاساني: ب4(
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ن في حالة عدم رضى الموهوب له، لا یمكنه الرجوع عن الهبة إلا في حال حكم له لك
أي عدم لزوم الهبة  - الحاكم بفسخ الهبة وذلك لوجود ما یمنع من تمام العقد، لكن هذا الأصل

  یستثنى منه حالات، كالتالي: - بالقبض

 عمته .أولادهما، و خواته، أو إذا  أهدى الواهب إلى أصوله أو فروعه أو لإخوته أو أ –

 أو فیما بین الزوجین في حال قیام الزوجیة بینهما . –

 )1(هنا لیس للواهب الرجوع عن هبته لهم بعد أن یقبضوها، فقبضها من قبله تصبح لازمة.

   )2(.: " الواهب أحق بهبته ما لم یثب " r حدیث الرسول  الدلیل:
جعل للواهب الحق الكامل بهبته ما لم یصل إلیه   r هنا العوض، فالنبي  به المقصود 

  )3(من الموهوب له أي عوض، وهذا القول أجمع علیه الصحابة.
  القول الثاني:

وزاد الحنابلة على أن یكون القبض بإذن  )4(ن الهبة تلزم بالقبض،أ إلىللجمهور  ذهب 
  )5(الواهب.

الرجوع عن هبته في حال أن ویترتب على كون الهبة تلزم بالقبض أنه لیس للواهب 
لكن الشافعیة استثنوا حالة أن یكون الواهب والدا فله الرجوع عن  )6(الموهوب له قبض الهبة،

     )7(هبته.
لكن مع اتفاقهم على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، اختلفوا في مسألة إذا مات الواهب أو 

  الموهوب له قبل قبض الهبة، كالتالي:

                                                           
  ).127)؛ مجموعة من العلماء: مجلة الأحكام العدلیة (ص:6/127الكاساني: بدائع الصنائع( )1(
 .، حدیث ضعیف)6/181، (12382(كتاب الهبات: باب المكافأة في الهبة، ح) أخرجه البیهقي في سننه الكبرى2(
  ).6/127الكاساني: بدائع الصنائع( )3(
)؛  4/90)؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي (316)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص: 6/230) القرافي: الذخیرة (4(

)؛ 1/374)؛ مجد الدین: المحرر في الفقه (2/366)؛ الشربیني: الإقناع (437/ 4النووي: روضة الطالبین (
 ).2/24ابن ضویان: منار السبیل ( )؛3/498البهوتي: كشاف القناع ( 

 ).2/24)؛ ابن ضویان: منار السبیل (3/498)؛ البهوتي: كشاف القناع (1/374) مجد الدین: المحرر في الفقه (5(
)؛  4/90)؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي (316)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص: 6/230) القرافي: الذخیرة (6(

)؛ 1/374)؛ مجد الدین : المحرر في الفقه (2/366)؛ الشربیني: الإقناع (437 /4النووي: روضة الطالبین (
 ).2/24)؛ ابن ضویان: منار السبیل (3/498البهوتي: كشاف القناع ( 

 ).2/366)؛ الشربیني: الإقناع (437/ 4) النووي: روضة الطالبین (7(



 ما یشترط فیه القبض من العقود 

 80  

 الفصل الثاني

  إن مات الواهب قبل الحوز فهذا كفیل بإبطال الهبة، لكنهم قالوا إذا كان المالكیة قالوا  –
الموهوب له یطالب بهبته غیر تارك لها فلا تبطل الهبة، وفي حالة إفلاس الواهب فتبطل 

  )1(الهبة.

أما الشافعیة فذهبوا إلى أنه في حالة موت الواهب أو الموهوب له لا ینفسخ العقد بل یمضي،  –
والجنون، لأن الهبة تؤول إلى اللزوم قیاسا على البیع في زمن الخیار، ویقوم  كذلك الإغماء

 )2(الوارث مقام مورثه.

والحنابلة فرقوا بین موت الواهب وموت الموهوب له، فإن مات الواهب قبل أن یتم القبض  –
 فیقوم الوارث مقامه في اختیار أن یتم العقد أم یفسخه.

العقد یصبح باطلا، فهذا أشبه فیما لو مات من أوجب البیع وفي حال موت الموهوب له فإن 
  )3(ونحوه قبل القبول.

  وهناك حالة عند المالكیة مستثناه  أیضا، كالتالي:

في حال مرض الواهب فهنا لا یمكن الحوز، وإن مات في هذا المرض بطل عقد الهبة، لكن  –
تقبیضها للموهوب  إن أفاق من مرضه هذا صحت ولزمت الهبة بل ویجبر الواهب على

 )4(له.

  یا قال: "  r" لما دخل بي رسول االله على ما سبق عن أم سلمة قالت :  استدلوا
سترد إلي "  أم سلمة إني قد أهدیت للنجاشي مسكا وحلة ولا أراه إلا قد مات ولا أرى هدیتي إلا

  فأعطاه نساءه أوقیة أوقیة  وأعطاني سائر المسك   r : وكان كما قال رسول االله قالت
                  )5(.والحلة "

لأنها عقود إرفاق.         ؛وقاسوا الهبة بالقرض وكما أن القرض لا یملك الا بالقبض فالهبة كذلك
  ولا یرجع في هبته لأنه مثل البیع فإنه یؤول إلى اللزوم في زمن الخیار.

                                                           
  ).  4/91)؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي (316)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص:6/230) القرافي: الذخیرة (1(
 ).4/437) النووي: روضة الطالبین (2(
  ).3/500)؛ البهوتي: كشاف القناع (1/374) مجد الدین: المحرر في الفقه (3(
  ).  4/91)؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي (316)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص:6/230) القرافي: الذخیرة (4(
  .، حدیث مرفوع)23/352، (826مسند النساء: أم كلثوم بنت أم سلمة، حاني في معجمه الكبیر (لطبر ) أخرجه ا5(
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" لا یحل :  r واستدل الشافعیة على أنه یمكن للوالد الرجوع عن هبته بحدیث الرسول 
  فهذا نص واضح على ما ذكروا. )1(،"لأحد یهب هبة ثم یعود فیها إلا الوالد

  الراجح:

أرجح قول الجمهور القائل بأنه یشترط القبض للزوم عقد الهبة، للأدلة السابقة التي استدلوا 
  ذلك الخروج عما یترتب على عدم لزوم الهبة بالقبض من حرج.بها، إضافة إلى 

  

  

  

   

                                                           
 .، حدیث مرسل)3/628، (3691ب رجوع الوالد فیما یعطي ولده، حكتاب الهبة: با) أخرجه النسائي في سننه (1(
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  المطلب الثاني
  عقد القرض

  أولا: ماهیة القرض:
  ): تعریف القرض لغة:1(

فالقرض هو إعطاء المال لشخص على أن یرده  )1(القرض في اللغة یأتي بمعنى: القطع،
  )2(إلیك.

  ): القرض اصطلاحا:2(

   ، كالتالي:لعقد القرضتقاربت تعریفات الفقهاء   

"أن یقرض الدراهم والدنانیر أو شیئا مثلیا یأخذ مثله في ثاني  :عرفوا القرضلحنفیة ا
  )3(.حال"

" دفع متمول في عوض غیر مخالف لا عاجلا تفاضلا فقط لا یوجب أما المالكیة عرفوه بأنه: 
  )4(إمكان عاریة لا تحل متعلقا بذمة ".

  )5(". أن یرد بدله هو تملیك الشيء علىأما الشافعیة عرفوه بأنه: " 

  )6(.دفع مال إرفاقا لمن ینتفع به ویرد بدله "أما الحنابلة عرفوه بأنه: " 

  ؟لزومهل ط القبض  لملك القرض أمثانیا: هل یشتر 

  اختلف الفقهاء على قولین، كالتالي:

  القول الأول: 

  .لیتم تملك القرض القبضإلى اشتراط الجمهور ذهب 
                                                           

ي: التعاریف (ص: )؛ المناو 221)؛ الرازي: مختار الصحاح (ص:3588/ 39) ابن منظور: لسان العرب (1(
577.( 

 ).727)؛ إبراهیم أنیس وآخرون: المعجم الوسیط (ص:683) الفیومي: المصباح المنیر (ص: 2(
 ).7/388)؛ ابن عابدین: رد المحتار( 3/202) محي الدین: الفتاوى الهندیة (3(
  ).3/222)  الدسوقي: حاشیة الدسوقي (4(
  ).2/153مغني المحتاج ()، الشربیني: 12/253)  النووي: المجموع(5(
  ).3/37)  البهوتي: كشاف القناع (6(
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أنه أزال ملكه عنه بعوض من غیر خیار فأصبح لازما، وقاسوها على الهبة لأنه عقد لا  الدلیل:
  )1(یتصرف فیه إلا أن یتم القبض.

  القول الثاني:

ذهب المالكیة إلى أن القرض لا یشترط فیه القبض حتى یتم الملك، وإنما یلزم بمجرد العقد 
  )2(بالهبة والصدقة.وقاسوها موال المعطى له، أ، ویصیر هذا المال مالا من والقول

  الراجح:

أتبنى وجهة نظر الجمهور في هذه المسألة القائل باشتراط القبض حتى یلزم عقد القرض، 
لأن القرض كباقي عقود التبرع الملك فیها لا ینتقل إلا بالقبض لا بمجدر العقد والقول، وهذا یكون 

  اظا على الأموال.أكثر حف

  

  

  

  

  

   

                                                           
)؛ ابن 2/157)؛ الشربیني: مغني المحتاج (12/256)؛ النووي: المجموع (7/392) ابن عابدین: رد المحتار (1(

)؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات 1/334)؛ مجد الدین: المحرر في الفقه (4/431قدامة: المغني (
 ).1/342یان: منار السبیل ()؛ ابن ضو 3/324(

  ).3/226) الدسوقي: حاشیة الدسوقي (2(
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  المطلب الثالث
  عقد الوقف 

  أولا: ماهیة الوقف:
  ): تعریف الوقف لغة:1(

ویقال وقفت الأرض على المساكین ووقفت الدابة ) 1(الوقف یأتي في اللغة بمعنى الحبس،
  )2( والأرض وكل شيء.

  ): الوقف اصطلاحا:2(

  :عرف الفقهاء الوقف بألفاظ مختلفة    

  )3(" حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ".الحنفیة عرفوا الوقف بأنه:     

  )4(." " إعطاء المنافع على سبیل التأبیدأما المالكیة فقالوا أنه:     

أما الشافعیة: " حبس مال یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف في رقبته على 
   )5(مصرف مباح موجود ".

  )6(". تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة " :هأنقالوا الحنابلة أما 

حبس المال المراد وقفه مع بقاء عینه والتصدق : دل على أن الوقف هوالتعریفات السابقة ت
  بالمنفعة.

  ؟هل یشترط القبض للزوم عقد الوقف ثانیا:
  اختلف الفقهاء في المسألة على قولین، كالتالي:   

  

                                                           
 ).4898/ 51) ابن منظور: لسان العرب (1(
 ).51/4898ابن منظور: لسان العرب ( )2(
 ).2/180)  الغنیمي: اللباب (3(
  ).2/264)؛ العدوي: حاشیة العدوي (3/530)  المنوفي: كافیة الطالب (4(
 ).2/485تاج () الشربیني: مغني المح5(
 ).4/331)؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات(8/186) ابن قدامة: المغني (6(
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  القول الأول: 

یوسف من الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلى أنه لا یشترط القبض في الوقف حتى ذهب أبو 
  )1(یلزم فهو یلزم قبل القبض.

  الأدلة:

  على قولهم بعدة أدلة منها: استدلوا

 أرضا بخیبر، فأتى النبي  tأصاب عمر "، قال بما روى ابن عمر رضي االله عنهما استدلوا -1
r نفس االله إني أصبت أرضا بخیبر لم أصب مالا قط أفیها، فقال: یا رسول  ، یستأمره

  أي تصدق  )2(،"ت بهاـدقإن شئت حبست أصلها وتصعندي منه فما تأمرني؟ قال: "
 بمنفعتها.

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فهذا یدل على جواز "  r قول الرسول   :وجه الدلالة
  حبس العین والتبرع فقط بالمنفعة، فلما جاز أن یكون المال الموقوف في ملك صاحبها ، 

  )3(فدل ذلك على أنه لا یشترط قبضها حتى تلزم.

المیراث، تبرع فیمتنع البیع والهبة و  قاسوا الوقف على العتق، وجه القیاس عندهم أن الوقف  -2
 فلزم الوقف بمجرد اللفظ.

  )4(لأن الوقف شبیه بالعتق فالأولى إلحاقه به من إلحاقه بالهبة كما ألحقه بعضهم.و       

  القول الثاني:

أنه یشترط للزوم إلى لمالكیة وروایة للحنابلة وابن أبي موسى ومحمد بن الحسن ذهب ا
وزاد المالكیة أنه لابد من أن یكون هذا الإخراج قبل  )5(،الوقف القبض وإخراجه عن ید المالك

              )6(الموت أو مرض الموت أو قبل الإفلاس، فإن مات الواقف قبل حصول ذلك بطل عقد الوقف.
                                                           

)؛ ابن 2/485)؛ الشربیني: مغني المحتاج (6/219)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (2/180الغنیمي: اللباب ( )1(
 ).4/344)؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات (8/187قدامة: المغني (

 ).264،(ص: 1000في صحیحه ( كتاب الوقف : باب الوقف للأصل والصدقة بالغلة، ح ) ( أخرجه مسلم 2(
 ).4/344)؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات (8/187)؛ ابن قدامة: المغني(7/511) الماوردي: الحاوي (3(
 ). 4/344)؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات(8/187)؛ ابن قدامة: المغني(6/219الكاساني: بدائع الصنائع( )4(
  ).8/187)؛ ابن قدامة: المغني (449)؛ ابن الحاجب: جامع الأمهات (ص: 3/534المنوفي: كفایة الطالب ( )5(
  ). 449 )؛ ابن الحاجب: جامع الأمهات (ص:3/534) المنوفي: كفایة الطالب (6(
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وللمالكیة أنه في حالة كون الموقوف هو مسجد غیر معین، ففي هذه الحالة لا یشترط الحیازة  أي 
  )1(یخلي بین الناس وبین الصلاة فیه، فهنا یصح الوقف. لعین المسجد، بل یكفي أن

ن الوقف تبرع فقاسوه على الهبة والوصیة، فكما أنه یشترط إخراج الهبة والوصیة إ الدلیل:
من ید المالك وقبضه وحوزه من الموهوب له ، فكذلك هنا فیشترط خروجه من ملك الواقف إلى ملك 

  )2(الموقوف له.

  الراجح:

الأول القائل بعدم اشتراط القبض في عقد الوقف، لقوة أدلتهم، فقد استدلوا أرجح القول 
بحدیث صحیح ودلالته واضحة وصریحة، ویعزز ذلك جواز الوقف في حال كون الشيء الموقوف 
في ملك صاحب الوقف، فإذا قلنا أنه یشترط القبض في عقد الوقف لما جاز الوقف في الحال 

  السابقة.

  

  

  

    

   

                                                           
 ).2/265)؛ العدوي : حاشیة العدوي (3/534) المنوفي: كفایة الطالب (1(
  ).8/187) ابن قدامة: المغني (2(
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  الرابعالمطلب 
  عقد الرهن 

  أولا: ماهیة الرهن:
  ): تعریف الرهن لغة:1(

  الرهن في اللغة له عدة معاني، منها:

  الاستقرار.یأتي بمعنى الحبس والثبوت و 

فالحبس هو أن یُحبس شيء عند شخص حتى یضمن حقه، وأما الثبوت والاستقرار یدل على 
  )1(ثبات شيء یمسك بحق أو غیره.

إنسان مما ینوب مناب ما أخذ منه، فیقال رهنت فلانا عقارا رهنا فالرهن ما وضع عند 
  )2(وغیرها.

  ): الرهن اصطلاحا:2(

  عرف الفقهاء الرهن تعریفات مختلفة اللفظ:

  )3(".في مقابلة حق یمكن استیفاؤه منه "حبس مال و توقیفهالحنفیة عرفوا الرهن بأنه:   

   )4(أما المالكیة قالوا: "إعطاء امروء وثیقة بحق".  

  )5(".بدین یستوفى منها عند تعذر وفائهجعل عین مالیة وثیقة "أما الشافعیة عرفوه بأنه:   

    )6(."وفى منه إن تعذر وفاؤه من المدینالمال یجعل وثیقة بالدین لیست"أما الحنابلة قالوا أنه:   

  ه:یذا خلاصة ما اتفقوا علعرف الفقهاء الرهن تعریفات متقاربة ومضمونها واحد، وه 

  .حبس الشيء وتوقیفه بحق كوثیقة حتى یتمكن من استیفائه:  هو ن الرهنإ   
  

                                                           
  ).35/122)؛ الزبیدي: تاج العروس (2/452ابن زكریا: معجم مقاییس اللغة ( )1(
 ).35/122)؛ الزبیدي: تاج العروس (17/1757) ابن منظور : لسان العرب (2(
 ).106)؛ مجموعة من العلماء: مجلة الأحكام العدلیة (ص:4/54: اللباب () الغنیمي3(
 ).1/376) ابن الحاجب: جامع الأمهات ( 4(
  ).2/51)  الشربیني: الإقناع (5(
 ).1/346)؛ ابن ضویان: منار السبیل (6/443) ابن قدامة: المغني (6(
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  ؟للزوم عقد الرهن ثانیا: هل یشترط القبض
  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:

  القول الأول:

   أنه لا یتم ولا یلزم الرهن إلا بالقبض، فالقبض عندهم شرط لزوم.ذهب الجمهور إلى 
ویترتب على هذا القول أن للراهن الرجوع عن العقد قبل القبض، أما بعده فلا یستطیع لأنه أصبح 

  )1(عقدا لازما.
  الأدلة:

  القیاس، كالتالي:بالقرآن و استدل الجمهور على قولهم 
  أولا: القرآن:

 )2(.﴾فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ   ﴿: U قال االله  –

والفائدة من ) 3(فهي تدل على اشتراط القبض في عقد الرهن، " مقبوضة ": كلمة وجه الدلالة:
  تقیید الرهن بأنها مقبوضة هو الدلالة على أن الرهن لا یلزم إلا بالقبض . 

   ثانیا: القیاس:

  )4(إلا بالقبض.فلقد قاسوا الرهن بالهبة والقرض فكلا العقدین لا یلزمان     
    القول الثاني:

   ، فهم یتفقون مع الجمهور في الجملة على أن القبض شرط من شروط الرهن.لمالكیةا
فقال المالكیة  لكنهم  یقولون إنه شرط من شروط تمام العقد، ولیس بشرط لزوم كما ذهب الجمهور.

قباض المرتهن، لأن عقد الرهن ن عقد الرهن یلزم بالعقد لا بالقبض، وعلى هذا یجبر الراهن على إإ
  )5(مثل باقي العقود التي تلزم بالقول أي لا بالقبض.

                                                           
)؛ الشربیني: الإقناع 108كام العدلیة (ص:)؛ مجموعة من العلماء : مجلة الأح5/54الغنیمي: اللباب ( )1(

)؛ ابن ضویان: منار السبیل 1/335)؛ مجد الدین: المحرر في الفقه (6/446)؛ ابن قدامة: المغني (2/57(
)1/347.( 

 ).283) سورة البقرة: الآیة (2(
 ).1/158) النسفي: تفسیر النسفي (3(
 ).2/168) الشربیني: مغني المحتاج (4(
)؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي 277)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص: 2/274دایة المجتهد () ابن رشد: ب5(

)3/231.( 
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  الراجح: 
أرجح رأي الجمهور القائل باشتراط القبض للزوم عقد الرهن، وذلك لقوة رأیهم والأدلة التي 

  استدلوا بها وإلا لما كان هناك فائدة من تقید الرهن بالمقبوضة في الآیة.
  ؟استدامة القبض في عقد الرهن شترطثالثا: هل ی

  ، كالتالي:على قولینوهوما یترتب على المسألة السابقة، حیث اختلف الفقهاء فیها 
  القول الأول: 

شرطا للحكم بصحته، فإن خرج ن استدامة القبض في الرهن لیس إ لشافعیة إلىذهب ا
غیرها، او من غیر استحقاق الرهن من ید المرتهن سواء كان هذا الإخراج  باستحقاق مثل الإجارة و 

  )1(كالغصب والإعارة، ففي الحالتین لم یبطل الرهن.
  الأدلة:

  استدلوا على قولهم بالقیاس، كالتالي:  
 بالقیاس على الهبة بجامع أن القبض شرط لزوم، وعلیه فلا یلزم استدامته. –
أن البیع أقوى  في صحته مع ااستدامة القبض في البیع لیس شرط قیاسا على البیع، فقالوا أن –

من الرهن، فمن باب أولى أن نشترط  ذلك في البیع ولیس الرهن، ومعروف أن الرهن عقد 
 )2(أضعف من البیع.

  القول الثاني:
  )3(لمالكیة والحنابلة إلى أنه یشترط في الرهن استدامة القبض.ذهب ا

غیر ذلك زال اللزوم  لأنه متى خرج الرهن من ید المرتهن بإذن الراهن أوالمعقول :  من الدلیل
  )4(كأن لم یكن هناك قبض.

  الراجح:

ن الاستدامة لیست شرطا من شروط اللزوم، لأن القبض هو شرط للزوم كما إالقول الأول 
    فمن التناقض أن نقول أن الاستدامة شرط من شروط صحته. ،ذكرت سابقا

                                                           
 ).6/13) الماوردي: الحاوي (1(
 ) المرجع السابق.2(
  ).6/446)؛ ابن قدامة: المغني (277)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص: 2/274ابن رشد: بدایة المجتهد ( )3(
  المراجع السابقة. )4(
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 الثالثالمبحث 
 لنقل الملكيةما يشترط فيه القبض 

 

 على أربعة مطالب:ویشتمل 

 المطلب الأول: عقد الهبة.

 المطلب الثاني: عقد الوقف.

 المطلب الثالث: عقد القرض.

 المطلب الرابع: عقد العاریة.
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  المطلب الأول
  عقد الهبة

  )1(سبق تعریف عقد الهبة لغة واصطلاحا في هذا الفصل في المبحث الثاني.

  ؟الهبةالقبض لنقل الملكیة في عقد هل یشترط 

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:

  القول الأول:

لجمهور إلى أن الهبة لا تملك ولا تتم ولا تنتقل ملكیتها إلا بالقبض، واشترطوا لها  ذهب ا
  )2(إذن المالك أي الواهب بالقبض.

  القول الثاني:

الهبة عندهم تنعقد وتلزم  لأنلا یشترط القبض لانتقال الملكیة،  ذهب المالكیة إلى أنه
  )3(بالقول، ویجبر الواهب على إقباض الهبة.

  القول الأول لأنه یشترط القبض للزوم العقد، ویترتب على ذلك انتقال الملكیة . الراجح:

  

  

  

  

  

   

                                                           
  ) من هذا البحث.78) انظر (ص:1(
)؛ 400)؛ ابن نجیم: الأشباه والنظائر (ص:4/417)؛ محي الدین: الفتاوى الهندیة (2/171) الغنیمي: اللباب (2(

)؛ 1/374)؛ مجد الدین: المحرر في الفقه (2/171)؛ الشربیني: الإقناع (4/437النووي: روضة الطالبین (
 ).3/498القناع ( البهوتي: كشاف

 ).316)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة ( ص: 2/329) ابن رشد: بدایة المجتهد (3(
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   المطلب الثاني
  عقد الوقف

  )1(سبق تعریف الوقف في هذا الفصل المبحث الثاني.

  ؟في عقد الوقفالقبض لنقل الملكیة هل یشترط 

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

  القول الأول:

ذهب الحنفیة إلى أن القبض لا یزیل ملك الواقف عن الموقوف في الوضع الطبیعي، ولكن 
في حالة وجود حكم حاكم أو حكم القضاء یقضي بإزالة ملك الواقف عن الموقوف، هنا یزول ملكه 

  )2(عنه.

  الدلیل:

  استدل الحنفیة بدلیل من السنة، كالتالي:

 r: أصاب عمر أرضا بخیبر، فأتى رسول االله بحدیث ابن عمر، " عن ابن عمر قال
یستأمره فیها فقال: یا رسول االله إني أصبت أرضا بخیبر، ولم أصب مالا قط هو أنفس عندي 

أنه ،منه فما تأمرني به ؟  قال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" ، قال: فتصدق بها عمر
فهنا لم یأمره بالإقباض ولكن جعل له حریة  )3(،لا تباع أصلها ولا یبتاع، ولا تورث، ولا توهب"

  حبیس الأصل، فدل ذلك على أنه لا یشترط إزالة ملك الواقف عن الموقوف.ت

  القول الثاني:

لمالكیة وروایة للحنابلة ومحمد بن الحسن وابن أبي موسى إلى أنه یشترط القبض ذهب ا
  )4(لتمام عقد الوقف ولابد من إخراج الموقوف من ید الواقف.

                                                           
 ) من هذا البحث.84:) انظر (ص1(
 ).6/218)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (2/357) محي الدین: الفتاوى الهندیة (2(
)؛ أخرجه مسلم 2/840، (2737، ح ) أخرجه البخاري في صحیحه ( كتاب: الشروط: باب: الشروط في الوقف3(

 ).765، ( ص:  4200في صحیحه ( كتاب: الوصیة: باب: الوقف ح 
)؛ الماوردي: الحاوي 318)؛ ابن جزي: القوانین الفقهیة ( ص: 449) ابن الحاجب: جامع الأمهات ( ص: 4(

  ).8/187)؛ ابن قدامة: المغني (7/514(
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ل فلس الواقف أو موته فإن لم یحصل ذلك و زاد المالكیة  على ما سبق اشتراط الحوز قب
  )1(فالعقد باطل.

  الدلیل:

  استدلوا لقولهم  بالمعقول، كالتالي:

  قیمة الموقوف، وهذا غیر وارد. هلأنه لو كان الموقوف ملك للواقف لرجعت إلی –

ولأن الوقف سبب في إزالة التصرف في الرقبة والمنفعة، وهذا لا یستقیم إلا مع إزالة ملك  –
  )2(عن الموقوف. الواقف

  القول الثالث:

یوسف من الحنفیة،  ح وروایة عند الحنابلة في الصحیح، وأبولشافعیة في الصحیذهب ا  
إلى أنه بمجرد حصول الوقف بصورته الصحیحة فإن هذا كفیل بإزالة ملك الواقف عن الموقوف 

  )3(حتى لو لم یتم القبض.

  الدلیل:

فإن العتق یزیل منفعة السید من المعتوق، بخروج العبد قیاسا على العتق،  استدلوا بالقیاس:
  )4(عن ملكیة سیده، وهنا كذلك زالت ملكیة الواقف على الوقف حتى و لو لم یتم القبض.

  الراجح:

أرجح قول الحنفیة في أن القبض لا یزیل ملك الواقف للموقوف فهذا لا یناقض طبیعة 
  .الوقف في شيء

  

  

  
                                                           

 ).449) ابن الحاجب: جامع الأمهات ( ص: 1(
  ) المراجع السابقة.2(
)؛ ابن 3/680)؛ الشیرازي: المهذب (7/514)؛ الماوردي: الحاوي (2/358) محي الدین: الفتاوى الهندیة (3(

 ).8/186قدامة: المغني(
 ).7/514) الماوردي: الحاوي (4(
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  لثالث المطلب ا
  عقد القرض

  )1(سبق تعریفه في المبحث الثاني من هذا الفصل المبحث الثاني.
  هل یشترط القبض لنقل الملكیة في عقد القرض:؟

  اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال، كالتالي:  

  الأول: القول

والحنابلة إلى أنه یشترط القبض لتمام عقد القرض فلا  فعیة في الظاهرلحنفیة والشاذهب ا
  حقیقي عندهم حتى تنتقل الملكیة.بد من قبض 

  الدلیل:

  استدلوا بالقیاس، كالتالي:

  )2(بقیاس القرض على الهبة بجامع أنه عقد لا یتصرف فیه إلا بعد حدوث القبض. استدلوا

   الثاني: القول
  للمالكیة حیث قالوا أنه لا یشترط في القرض القبض لنقل الملكیة وإنما یلزم بمجرد العقد والقول.

    الدلیل:

  استدلوا بالقیاس، كالتالي:

أنه مثل عقد الهبة والصدقة فكلها عقود تلزم بالقول وتصیر مالا من أموال المُعطَىَ، وذلك 
  )3(فقط بمجرد القول، ولكن القرض یتم بالعقد حتى لو لم یقبض.

  القول الثالث:

إلا بالتصرف بعض الحنفیة وقول آخر للشافعیة إلى أن المستقرض لا یملك القرض ذهب 
  )4(فیه، لأن القرض صار به ملكا له.

                                                           
 ) من هذا البحث.82) انظر (ص:1(
)؛ ابن 2/154)؛ الشربیني: مغني المحتاج (12/256()؛ النووي: المجموع 7/388) ابن عابدین: رد المحتار (2(

 ).1/342)؛ ابن ضویان: منار السبیل ( 3/324)؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات (6/431قدامة: المغني (
  ).3/226) الدسوقي: حاشیة الدسوقي (3(
  ).2/154تاج ()؛ الشربیني: مغني المح12/256)؛ النووي: المجموع (7/392) ابن عابدین: رد المحتار( 4(
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  الراجح:

أعتقد أن الفقهاء متفقون على مبدأ أن القبض ینقل الملكیة في عقد القرض، لكن الجمهور 
  اشترطوا القبض الحقیقي لحصول ذلك.

بینما المالكیة قالوا ینتقل بمجرد العقد ، لكن بعض الحنفیة  قول آخر للشافعیة جعلوا 
  هو ناقل للملكیة.التصرف 

فأقول أن القول الأول هو الرأي الأقوى لاشتراطه القبض الحقیقي لانتقال الملكیة، وذلك  
  أضمن للطرفین في تحقیق المقصود من القرض.
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  المطلب الرابع
  عقد العارية

  أولا: ماهیة العاریَّة:
  ): تعریف العاریَّة في اللغة:1(

  )1(من الإعارة، فنقول أعرته الشيء أعیره إعارة.العاریَّة في اللغة اسم 

  ): العاریَّة اصطلاحا:2( 

تملیك المنافع بغیر اختلفت ألفاظ الفقهاء في تعریفهم للعاریَّة، فقال الحنفیة أن العاریَّة هي: " 
  )2(عوض".

  )3(." أنها إباحة الانتفاع  به مع بقاء عینه"أما الشافعیة فقالوا: 

  )4(" إباحة نفعها بغیر عوض، من المستعیر أو غیره".والحنابلة جمعوا بین التعریفین، فقالوا: 

فهم متفقون على مضمون عقد العاریَّة، فحقیقتها إباحة الانتفاع في منفعة الشيء المعار بلا 
  عوض أي بلا مقابل، مع اختلافهم في ملكیة المنافع هل تنتقل للمستعیر أم لا.

   ؟ةیشترط القبض لنقل الملكیة في عقد العاریَّ ثانیا: هل 
  :قولیناختلف الفقهاء في المسألة على    

  الأول: القول

  )5(لحنفیة إلى أنه یشترط قبض المنافع في عقد العاریة.ذهب ا

    الدلیل:

  استدلوا بالقیاس:

  )6(العاریَّة.العاریَّة أشبه بالتبرع بجامع أن العقد لا یتم إلا بقبض المنافع وكذا في 

                                                           
 ).31/3168) ابن المنظور: لسان العرب (1(
 ).2/201) الغنیمي: اللباب (2(
 ).2/340)  الشربیني: مغني المحتاج (3(
  ).3/295) البهوتي: كشاف القناع (4(
  ).120)؛ مجموعة من العلماء: مجلة الأحكام العدلیة (ص: 6/214) الكاساني: بدائع الصنائع (5(
  قة.) المراجع الساب6(
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  الثاني:  القول

أنه لا یشترط قبض المنافع لنقل الملكیة فلا تنتقل الملكیة إلى لشافعیة والحنابلة ذهب ا
  )1(أصلا إلى المستعیر سواء كان بالقبض أو غیره.

  الدلیل:

  استدلوا بالمعقول، كالتالي:

في الرقبة، وهذا لا یقتضي  فمن الواضح في تعریفهم للعاریة إنها إباحة الانتفاع بالمنفعة ولیس
  )2(قبضها.

    الراجح:

أرجح القول الثاني القائل بأنه لا یشترط قبض المنافع لنقل الملكیة، لأنه سواء أقبضها أم   
لم یقبضها فلا یخرج هذا الشيء المعار عن كونه ملكا لصاحبها العین والمنفعة، ولأنه كما سبق 

یح الانتفاع بمنافع الشيء المعار، فمن التناقض أن نقول من تعریفات الفقهاء فإن العاریة عقد یب
 بانتقال ملكیة المنفعة للمستعیر، واالله أعلم.

  

 

  

                                                           
  ).7/347)؛ ابن قدامة: المغني (5/118) ابن شهاب: نهایة المحتاج (1(
 ) المراجع السابقة.2(
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 الثالث الفصل
 بعض العقود المعاصرة

 
 ویشتمل على ثلاثة مباحث:

 الأول: عقود البورصة.المبحث     
 المبحث الثاني : عقود بیع الأسهم .    
المبحث الثالث:  عقود بیع السندات.                                      
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 المبحث الأول
 عقود البورصة

 
 ویشتمل على ثلاثة مطالب:

 وظائفها .المطلب الأول: تعریف البورصة وأهمیتها، و 
 المطلب الثاني: أنواع البورصة.

المطلب الثالث: أنواع العملیات في البورصة وحكمها 
 وصورة القبض فیها.
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  المطلب الأول
  ف البورصة وأهميتها ووظائفهايتعر

  أولا:  تعریف البورصة:
هي سوق له عملیات خاصة في أماكن خاصة، في أوقات محددة غالبا تكون یومیة، یتم 
فیها إبرام الصفقات من بیع وشراء سواء كانت الصفقات في السلع او الأوراق المالیة ( الأسهم 

وضمن قوانین ونظم محددة وشروط من  )1(،والسندات )، وذلك عن طریق وسطاء متخصصین
  )2(الواجب توافرها في المتعاملین والسلع.

  ثانیا: أهمیة البورصة:
  صة منها:هناك بعض الأمور توضح أهمیة البور 

إنها المرآة التي تعكس الوجه الحقیقي لاقتصاد أیة دولة وكذلك الوضع التجاري للشركات  -
 المحلیة والعالمیة.

وكذلك تعد البورصة من أهم أجهزة الأسواق المالیة التي تعمل على تنمیة الاستثمار  -
  )3(وتأمین السیولة والمدخرات.

  ثالثا: وظائف البورصة:
  أدوار منها:تقوم البورصة بعدة 

 أنها سوق مثالیة یبرز بها العرض والطلب، وتقوم بدورها بتحدید الأسعار. -

وهي مكان یسمح لها أن تقوم بدور الوسیط بین الأطراف وهم المنظمة التي تبحث عن  -
 المشاریع والأموال وبین المستثمرین، فهي مكان مناسب جدا للاستثمارات.

خرات للمشاریع الاقتصادیة فهي تساهم في الوضع وهي كذلك بمثابة موزع للأموال والمد -
 )4(الاقتصادي.

                                                           
 ). 233)؛عبد الغفار: البورصات (ص:226) بكري والصافي: الأوراق المالیة والدولیة (ص: 1(
 ).9) فتحي سلیم وزیاد غزال: حكم الشرع في البورصة (ص:2(
 ). 13أسواق المال (ص: ) عبد الغفار ورسمیة قریاقص: 3(
 ).233)؛ عبد الغفار: البورصات ( ص:226) بكري والصافي: الأسواق المالیة والدولیة (ص: 4(
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  الفرق بین السوق العادیة والبورصة:
كان لابد من ذكر بعض الفروق بین السوقین، لأنه كما قلت سابقا البورصة عبارة عن 

  سوق خاصة، ومن تلك الفروق:

السلع، أما في البورصة  من ناحیة السلع في السوق العادیة یتم البیع والشراء بمختلف أنواع -1
التجاریة للسلع ، السلع المطروحة تكون سلعا مخصوصة ومحددة، وغالبا تحتاجها كل 

 )1(الدول كالسلع الأساسیة.

من زاویة أخرى في السوق العادیة تكون السلع موجودة في متناول البائع لیبیعها ویقدر  -2
 المشتري أن یشتریها ویقبضها أیضا.

  یكون البیع بین وسطاء أو عن طریق الحاسوب أحیانا.أما في البورصات 

خلاصة القول في السوق العادیة لا حاجة لوسطاء لوجود السلع في متناول الجمیع، أما 
  في البورصة یوجد وسطاء لكنه في الحقیقة لا یوجد شيء لتسلیمه.

 السوق العادیة یكون كل عقد مستقلا له ظروفه وشروطه الخاصة یضعها البائع أو -3
 المشتري أو كلاهما.

  )2(أما البورصة یوجد هناك منظومة قوانین یتم على أساسها التعامل بین البائع والمشتري.

لفة، أما البورصة تخمومتنوعة ویكون انعقاده في أوقات الأسواق العادیة لها أماكن مختلفة  -4
 )3(ط محددة.شرو ، وفق یكون لها أماكن انعقاد محددة

  

  

  

  

   
                                                           

 ).9)؛ فتحي سلیم وزیاد غزال: حكم الشرع في البورصة (ص:66-65) خلف: الأسواق المالیة ( ص: 1(
 ).9) فتحي سلیم وزیاد غزال: حكم الشرع في البورصة (ص:2(
 ).66-65الأسواق المالیة ( ) خلف:3(
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  المطلب الثاني
  أنواع البورصة 

  هناك ثلاثة أنواع للبورصة وهي كالتالي:

  النوع الأول: بورصة الأوراق المالیة (الأسهم والسندات):
نشأت البورصة هذه لضرورة وجود كیان لها ولانتشار التعامل بها، وذلك لتأمین التعامل 

  المالیة.بها، وتعتبر الأسهم والسندات هي الوسائل المستخدمة في سوق الأوراق 

وهذه السوق هي عبارة عن سوق له أنظمة خاصة به تراعي طبیعة الأسهم والسندات، ویتم 
  )1(تحدید الأسعار فیه عن طریق العرض والطلب.

  وسأتحدث عن هذه البورصة في المباحث القادمة.

  النوع الثاني: سوق العملات والذهب:
واجد فقط في لندن وذلك بعد اقتصرت هذه البورصة على بعض الدول، إلى أن أصبحت تت

  الحرب العالمیة الثانیة.

   )2(وفي هذه السوق قد سمحت بعض الدول بتداول العملات الأجنبیة وكذلك الحال مع الذهب.

  طرق التعامل في البورصة:
  الطریقة الأولى:

م هذه الطریقة كفلت حق العاقدین في أن یسلم كل من البائع العملة المبیعة، والمشتري یسل   
ثمنها من العملة، وذلك في الحال، أي یكون البدلین موجودین في مجلس العقد، أو ما ینوب عنها 

  كإیصالات یملكها البائع وفي حوزته.

الجواز بشرط  توفر شروط عقد الصرف وأركانه، فلا بد من توافر شرط التقابض في   الحكم:
  البدلین، لأنه شرط صحة في عقد الصرف.

  

                                                           
)؛ فتحي سلیم وزیاد غزال: حكم الشرع في 228-227) بكري والصافي: الأسواق المالیة والدولیة (ص: 1(

 ).10البورصة (ص:
  ) المراجع السابقة.2(
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  الثانیة:الطریقة 

صورة الطریقة الثانیة كالتي سبقتها، لكن الاختلاف في الضامن فالتي سبقت كان الضامن     
  البائع بالإیصالات، أما الضامن هنا هیئة البورصة، تضمن حق العاقدین في قبض البدلین.

  : واحد في الحالة الأولى والثانیة، وهو الجواز.الحكم

  الطریقة الثالثة:

تختلف عن الطریقتین السابقتین، هنا یكون العقد موصوفا في الذمة، فتسلم العملة هذه الصورة    
  المراد بیعها  والتي تكون موصوفة في الذمة، في أجل محدد، ویقبض البائع الثمن وقت التسلیم.

  فهذه الصورة یشترط فیها انتهاء عقد المصارفة بالقبض الفعلي ( المصارفة).
من باب السلم وحتى عقد السلم لا یجوز فیه تأخیر الثمن، وهنا لا یجوز عدم الجواز، لأنه الحكم: 

  في عقد الصرف، فلا بد من قبض البدلین في مجلس العقد دون تأخیر في أحد البدلین. 
  الطریقة الرابعة:

هي نفس الطریقة السابقة، مع اختلاف في كون هذه الصورة لا یشترط فیها انتهاء العقد 
یقوم الطرفان بإقامة عقد مغایر للذي سبق لكن بنفس البدلین وهكذا، وهذه أكثر  بالقبض الفعلي، بل

  الطرق انتشارا في سوق البورصة.

  )1(عدم الجواز، لعدم استیفاء العقد شروطه الشرعیة ومنها عدم تحقق القبض في المجلس. الحكم:

  النوع الثالث: بورصة السلع أو بورصة التجارة:
في هذا السوق یتم التعاقد على الغذاء وبعض المواد الخام، وأحیانا بعض المعادن   

  الثمینة، ومختلف السلع.

وتعتبر هذه البورصة من أشهر البورصات وأقدمها في العالم، فهذه السوق كما سبق لها 
ق علیها نظام معین یكون فیه طرفان، وتكون السلع عبارة عن عینات ونماذج معینة، یكون قد اتف

  )2(مسبقا.

  

                                                           
   http://binbayyah.net/portal/research/156عبد االله: الحكم الشرعي في بعض عملیات البورصة:  )1(
)؛ فتحي سلیم وزیاد غزال: حكم الشرع في 228-227والصافي: الأسواق المالیة والدولیة (ص: بكري  )2(

 ). 10البورصة (ص:

http://binbayyah.net/portal/research/156
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  كما سبق في سوق العملات من وجود طرق للتعامل فیها ینطبق هذا على سوق السلع، كالتالي:

  الطریقة الأولى:

هذه الطریقة نفس الطریقة الأولى التي یتم التعامل بها في سوق العملات، فتكفل هذه 
إما أن یكون ذلك في الطریقة حق كل من البائع في قبض الثمن وحق المشتري قبض السلعة، 

  الحال بوجود البدلین، أو ما ینوب عن السلعة مثل الإیصالات التي یملكها البائع.

  الجواز بشرط، إذا استوفى العقد كل شروط البیع الشرعیة ومنها القبض فالعقد جائز . الحكم:

  الطریقة الثانیة:

  هنا الضامن هیئة البورصة. نفس السابقة لكن الاختلاف في كون الضامن في الأولى البائع لكن

  فالحكم واحد في  الصورتین الجواز، حال استوفى العقد شروطه. الحكم:

  الطریقة الثالثة:

مختلف عن الذي سبق، فهنا عقد أجل، فیكون العقد على سلعة موصوفة في الذمة تسلم 
العقد بأنه لا في موعد مؤجل ومحدد، ویتم تقبیض الثمن عند تسلیم السلعة، مع وجود شرط في هذا 

  بد من أن ینتهي بالقبض الفعلي للسلعة وثمنها.

البطلان، لأن هذا العقد هو من باب السلم، لكن عقد السلم یشترط فیه تسلیم السلعة في  الحكم:
أجل معلوم ومحدد وقبض ثمن السلعة في مجلس العقد، وهنا تخلف هذا الشرط ، أما إذا تحققت 

  ائز.شروط عقد السلم فیصبح العقد ج

  الطریقة الرابعة:

لكن باختلاف بسیط أنه لا یشترط انتهاء العقد فیها بالتسلیم و  هذه الطریقة كالتي سبقتها
  الفعلي، بل یجوز ان تنتهي بعقد آخر مغایر للذي سبق.

    الحكم:

دم الجواز، فهي أولى بالمنع، وذلك لعدم توافر شروط عقد السلم الشرعیة ومنها القبض ع
  )1(في مجلس العقد، وقبض السلعة في الموعد المحدد الذي تم الاتفاق علیه.الفعلي للثمن 

                                                           
  http://binbayyah.net/portal/research/156عبد االله: الحكم الشرعي في بعض عملیات البورصة:  )1(

http://binbayyah.net/portal/research/156
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  المطلب الثالث
  صة وصورة القبض فيها وحكمهاأنواع العمليات في البور

  أولا: أنواع العملیات في البورصة:
  مما سبق من طرق للعملیات في البورصة اتضح وجود نوعین من العملیات ، كالتالي:

  ( الفوریة): العملیات العاجلة  - أ

یكون فیها تسلیم لبائع والمشتري على سلعة معینة و العملیات العاجلة هي عقود تبرم بین ا
السلعة من البائع والثمن من المشتري، إما في الحال أو في موعد محدد قریب، فالمشتري یسلم 

كبیرة الثمن أو إیصال بالمبلغ المتفق علیه، وسبب تأخر تسلیم السلعة یرجع لكون الصفقة 
  تحتاج لمدة لعملیة الانتاج.

  )1(هنا العقد ملزم للطرفین بمجرد توقیع العقد، فلا خیار فیه.

  العملیات الآجلة:   -  ب

هي عملیات محددة لها زمن، فتتم الصفقة مع الاتفاق على وقت محدد لتسلیم السلعة وغالبا 
  حین تسلیم السلعة.لتسلیم الثمن، فلا یسلم الثمن في مجلس العقد أو وقت قریب  بل یسلم 

  ومن یقوم بمثل هذه العقود له أهداف عدیدة منها أنها تحمي المتعاقدین من تقلبات الأسعار، 

ومنها یستفید أصحاب هذه المعاملات من فروق الأسعار، فدائما الأسعار في تقلب مستمر قد 
  یم.ترتفع وقد تنخفض، وبطبیعة الحال سعر السلعة یختلف یوم العقد عن یوم التسل

وتكون هذه العملیات ملزمة للطرفین ویتعین علیهما إنهاء هذا العقد بالتسلیم الفعلي للسلعة 
  )2(والثمن.

  ثانیا: صورة القبض في البورصة وحكمها:
  العملیات العاجلة:   - أ

خلاصة القول أن كل عقد بیع تم وتوافرت فیه شروط البیع وأركانه كاملة صحیحة ، فهو عقد 
  ما خالف ذلك من العقود فهو غیر جائز وباطل.صحیح وجائز، أما 

                                                           
  ).227)؛ بكري والصافي: الأسواق المالیة ( ص: 106) عفیفي: البورصة (ص: 1(
)؛ فتحي سلیم وزیاد غزال: حكم 231)؛ بكري والصافي: الأسواق المالیة ( ص: 107) عفیفي: البورصة (ص: 2(

 ).13الشرع في البورصة (ص:
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لابد من وجود السلعة في ملك البائع وأن تكون حاضرة في مجلس العقد فیما  فصورة القبض
  یشترط فیه التقابض في المجلس كالصرف.

فلا یجوز بیع أي شيء محرم، أما العقود التي تشبه السلم، فلا بد من توافر شروط عقد السلم 
م شروطها قبض ثمن السلعة المراد التعاقد علیها في مجلس العقد، وتحدید مدة فیها ، ومن أه

  )1(زمنیة معینة لتسلیم السلعة.

  العملیات الآجلة:   -  ب

  كما قلت سابقا  هذه العقود هي من باب السلم، فلا بد من توافر شروط وأركان عقد السلم.

لبعد عن عقد السلم المشروع، وواقع سوق البورصة أن العقود التي تجري داخلها بعیدة كل ا
لا یحل سلف وبیع ولا شرطان قال : "  rلأنه بیع دین بدین، وهذا لا یجوز لحدیث الرسول 

  )2(". في بیع ولا ربح ما لم تضمن ولا بیع ما لیس عندك

ومن العقود التي تتم في سوق البورصة عقد الصرف، فمن شروط صحته قبض البدلین في 
القبض الصحیح، فهذا لا یتم في البورصة بل قد یتأخر تسلیم بدل مجلس العقد، هذه صورة 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ): " rمنهما أو كلاهما، وهذا لا یجوز شرعا لقول الرسول (
والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء، یدا بید، 

  )3(".بیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بیدفإذا اختلفت هذه الأصناف، ف

فخلاصة القول عقد السلم شرع لتیسیر على الناس، وأصحاب هذه الأسواق هدفهم 
الاستفادة من فروق الأسعار وقت التسلیم، وكذلك عقد عدة بیوعات في بیع واحد ویستفیدون من 

  )4(فرق السعر، فهذا لا یجوز شرعا.

 

                                                           
 )؛ حكم العمل في البورصة:27فتحي سلیم وزیاد غزال: حكم الشرع في البورصة (ص: )1(

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170717  
، )293، (ص:1232أخرجه الترمذي في سننه ( كتاب البوع: باب ما جاء في كراهیة بیع ما لیس عندك، ح  )2(

  .حدیث حسن صحیح
أخرجه مسلم في صحیحه ( كتاب البیوع: باب بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر وسائر ما فیه  )3(

 ).252، (ص:949الربا سواء بسواء یدا بید، ح
 )؛ حكم العمل في البورصة:27فتحي سلیم وزیاد غزال: حكم الشرع في البورصة (ص: )4(

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170717 ؛ عبد االله: الحكم الشرعي في
  .http://binbayyah.net/portal/research/156بعض عملیات البورصة: 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170717
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170717
http://binbayyah.net/portal/research/156
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 المبحث الثاني
 الأسهمعقود بيع 

 
 ویشتمل على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: حقیقة الأسهم.    
 المطلب الثاني: أنواع الأسهم.    

 المطلب الثالث: حكم الأسهم، وصورة القبض فیها.    
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  المطلب الأول
  حقيقة الأسهم 

  السهم: ماهیةأولا: 
  ): تعریف السهم لغة:1(

  )1(بأسهم وسهام وسهمان. السهم في اللغة النصیب، ویأتي الجمع

  )2(فهو بمثابة نصیب من أنصباء متعددة، أو حظ من حظوظ.

  ): السهم اصطلاحا:2(

  بعدة تعریفات: السهم العلماءعرف 

 )3(،"صكوكا تثبت ملكیة حاملها لحصة في رأس مال الشركات المساهمة"منها الأسهم هي: 
" حصص وعرف بأنه:  )4(، الشركة "" النصیب الذي یشترك به المساهم في رأس ما وهو: 

  )5(."الشركاء في الشریكات المساهمة فیقسم مال الشركة إلى أجزاء متساویة

بین له یو  ،، فهو بمثابة صك یحفظ حق حامله قسم محدد من رأس مال الشركة فالسهم هو
متساویة  نصیبه من الربح أو الخسارة، وماهي مسئولیاته، فرأس مال الشركة یقسم إلى أجزاء

ویحق لصاحب هذا السهم بیع حصته من الأسهم أو شراء مزید من ، فالجزء الواحد هو السهم
  )6(الأسهم.

  ثانیا: خصائص الأسهم:
  تتمتع الأسهم بعدة خصائص منها:

                                                           
)؛ الفیومي: المصباح المنیر 2/2135؛ ابن منظور: لسان العرب ()3/111ابن زكریا: معجم مقاییس اللغة ( )1(

)1/398.( 
  ). 2/2135)؛ ابن منظور: لسان العرب (3/111ابن زكریا: معجم مقاییس اللغة (  )2(
  ).55) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص: 3(
 ).1286) الشریف: أحكام السوق المالیة (ص:4(
 ).1322ة ً(ص: ) الزحیلي: السوق المالی5(
)؛ 16)؛ فتحي سلیم وزیاد غزال: حكم الشرع في البورصة (ص: 55) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص: 6(

 ).1286)؛ الشریف: أحكام السوق المالیة (ص:1322الزحیلي: السوق المالیة ً(ص: 
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 )1(أول خصائصه أن قیمة السهم متساویة ، فهذا یترتب علیه تساوي السهم الممتاز. -1

رباح وتقسیم الخسائر وغیرها من ك یسهل عملیة تقسیم الأوتوجد میزة لكونها متساویة  فذل
  )2(الأمور.

یترتب على كونها متساویة ومحددة القیمة، أن كل شخص له أسهم یسأل عن مسئولیاته  -2
 )3(أمام الشركة بقدر الأسهم التي یملكها لا اكثر ولا أقل.

القید، أي التنازل قابلیة الأسهم للتداول، فیجوز بیع الأسهم لشخص آخر عن طریق نقل  -3
 )4(عن السهم وذلك یكون عن طریق التسلیم الفعلي للسهم أي ( الصك).

السهم غیر قابل للتجزئة، ففي حالة وفاة صاحب السهم یصبح هذا السهم میراث، والشركة  -4
لا تتعامل سوى مع واحد وهو صاحب السهم، لأن لحامل هذا السهم حقوق وامتیازات لا 

ها حق التصویت داخل الشركة في أمورها ، وحامل السهم له صوت تصلح فیها التجزئة من
 )5(واحد .

تتمیز هذه الأسهم بعدم وجود تاریخ محدد لاستحقاقها، فطالما الشركة قائمة فحقوقه قائمة  -5
  )6(و مستمرة.

  

  

   

                                                           
  ).56أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص:  )1(
  ).1286المالیة (ص:  )  الشریف : أحكام السوق2(
 ).57) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص: 3(
 ) المرجع السابق.4(
 ).56)؛ حسني وعبد المعطي: الأسواق المالیة (ص:57) ابو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص: 5(
 ).38)؛ عبد الغفار: البورصات (ص:57) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص:6(
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  المطلب الثاني
  أنواع الأسهم 

  تنقسم الأسهم إلى أقسام، كالتالي:

  طبیعتها:القسم الأول: من حیث 
 الأسهم النقدیة: - 1

  فهي عبارة عن أسهم تصدرها الشركة، وتكون عبارة عن نقد تدفعه الشركة مقابل قیمة السهم.

 الأسهم العینیة: - 2

  )1(من الواضح أنها لا تكون من النقود بل أشیاء عینیة تدفعها الشركة مقابل قیمة السهم.

  القسم الثاني: من حیث شكل السهم:
 الأسهم الإسمیة: - 1

هي عبارة عن أسهم مكتوب علیها اسم صاحبها، فیصبح الصك من أملاكه، ویسجل ذلك في 
  سجل الشركة وعلیها یتمتع بكل صلاحیاته.

 الأسهم لحاملها: - 2

یختلف عن الأسهم الإسمیة لكونه لا یدون علیها اسم مالكها، وتؤول ملكیة السهم لحامل هذا 
ص فذلك یعني انتقال الملكیة منه الى السهم، ففي حالة انتقال السهم من شخص إلى شخ

الشخص الآخر، وهذا النوع من الأسهم تم حظره في بعض القوانین، وذلك لحدوث المشاكل 
  )2(من ورائه.

  القسم الثالث: من حیث الحقوق:
  هناك نوعان من الأسهم من حیث الحقوق التي یتمتع بها حاملها، كالتالي:

 الأسهم العادیة: - 1

في البدایة لابد من ذكر أن السهم أداة من أدوات الشركة المساهمة، فلا بد من إصدار الشركة      
  له.  

                                                           
  ).1288)؛ الشریف: أحكام السوق المالیة (ص: 58النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص: ) أبو 1(
  ) المراجع السابقة.2(
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فالسهم العادي هو الأكثر انتشارا والأوسع في الاستخدام، فهذا النوع من الأسهم یوفر لكل 
یز حاملیه المساواة في الحقوق والواجبات، والمساواة في الربح والخسارة، فلا یوجد ما یم

  )1(شخصا عن آخر من حاملي الأسهم العادیة.

من الممیزات التي یتمتع بها السهم العادي، أنه وسیلة ممتازة للتمویل وذلك لطول الأجل، 
والشركة المصدرة للسهم غیر ملزمة  فالشركة غیر ملزمة بسداد قیمة السهم في موعد محدد.

ما بالنسبة لحامل السهم، فالسهم یعتبر أ ،لي السهم إلا إذا كان هناك أرباحلدفع أرباح لحام
  ضامنا لحامله فهو حق من حقوق الملكیة.

  ومالك السهم له الحق في الحصول على الربح من الشركة بما یتناسب وملكه للأسهم.

وما یمیز السهم العادي أن صاحبه یحصل على حصة من موجودات الشركة وذلك بالتساوي 
  )2(فلا یوجد لأحد میزة عن الآخر.

 السهم الممتاز: - 2

السهم الممتاز یختلف عن السهم العادي في بعض الصفات والممیزات، و یتفق في بعض 
الصفات، والسهم الممتاز یشبه بعض صفات السند، وهذا النوع من الأسهم الأقل انتشارا 

  )3(واستعمالا.

أیضا یوجد فحامل السهم الممتاز له أولویة الحصول على الربح عن حامل السهم العادي، 
نسبة محددة وثابتة من الربح لا تتغیر ولا یتأثر هذا العائد بالربح والخسارة، وهذه النسبة تكون 

  أعلى لحامل السهم الممتاز عن حامل السهم العادي.

في حال تصفیة الشركة المساهمة فإن الأولویة للحصول على قیمة السهم من غیر نقصان 
  )4(امل السهم العادي.لحامل السهم الممتاز، فیقدم عن ح

                                                           
)؛ خلف: 56)؛ حسني وعبد المعطي: الأوراق المالیة (ص:59) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص: 1(

  ).1289)؛ الشریف: أحكام السوق المالیة ( ص:200الأسواق المالیة (ص:
 ).59) حسني وعبد المعطي: الأسواق المالیة (ص: 2(
)؛ عبد الغفار: البورصات 69)؛ حسني وعبد المعطي: الأسواق المالیة (ص: 59) أبو النصر: البورصة (ص:3(

 ).1289)؛ الشریف: أحكام  السوق المالیة (ص: 223)؛ خلف: الأسواق المالیة (ص: 39(ص:
 ) المراجع السابقة.4(
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في حال التصویت على أمر من أمور الشركة فحامل السهم الممتاز یحق له التصویت بأكثر 
 )1(من صوت في الجمعیة العمومیة، بخلاف حامل السهم العادي یصوت بصوت واحد فقط.

یحق لحامل السهم الممتاز أن یحول سهمه إلى سهم عادي، فیباع السهم الممتاز في السوق 
  تكلفته، وهذا السهم یباع في السوق بسعر أكثر من غیره في السوق.ب

       وحاملو الأسهم الممتازة لهم حق الأولویة في أن یرشحوا أنفسهم لمجلس إدارة الشركة.
ویحق لحامل السهم الممتاز أن یحتفظ بأرباح أسهمه التي لم یوزع الربح فیها على مدار 

  )2(السند أن له أولویة  الحصول على الربح.وجه الشبه بینه وبین ، و السنوات

  أما أحكام هذه الأسهم فأتناولها في المطلب التالي.

  

   

                                                           
 ).1289ام السوق المالیة (ص: ) الشریف: أحك1(
 ).60) أبو النصر: البورصة (ص:2(
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  المطلب الثالث
  حكم الأسهم وصورة القبض فيها 

  أولا: حكم بیع الأسهم:
في البدایة لقد أجاز الفقهاء إصدار الأسهم في الشركات المساهمة ما دامت الشركة تعمل 

ما حرمه الشرع، لأن الأصل في المعاملات الحل، وهذا بیان لحكم كل قسم من في الحلال وتبعد ع
  )1(أقسام الأسهم.

  )2(القسم الأول من الأسهم: ( من حیث طبیعتها): 

  الأسهم النقدیة : قال العلماء بجواز الشركة على الأثمان الشائعة التي لا تتعین.  - أ
  قولین:الأسهم العینیة:  فقد اختلفوا  الفقهاء على 

 )3(أجازوا الشركة بالعروض العینیة إذا قومت. فقد  لمالكیةل - 1      

  )4(عدم الجواز، وهم الشافعیة، فهم أجازوها في المثلیات.  -2
  القسم الثاني: ( من حیث شكل السهم):

  الأسهم الإسمیة: قال العلماء بجوازها، لأنها تثبت ملكیة صاحبها بشكل لا شبهة فیه.   - أ
الأسهم لحاملها: قال العلماء بعدم جواز إصدارها لما فیها من جهالة الشریك وإمكانیة ضیاع    - ب

  )5(الحقوق والخصومة.
  من حیث الحقوق):: (القسم الثالث

 الأسهم العادیة : وحكمها الجواز.  - أ
  )6(لأن هذا السهم یمثل حصة شائعة من الشركة، وهي تساوي بین الشركاء في كل شيء .  

الممتازة: حكمها اختلف العلماء في هذه الأسهم على قولین، منهم من أجازها بشرط، الأسهم   - ب
  ومنهم منعها من أصلها، كالتالي:

                                                           
 ).108) أبو النصر: البورصة (ص:1(
  ).1294) الشریف: أحكام السوق المالیة (ص:2(
  ).3/348) الدسوقي: حاشیة الدسوقي (3(
  ).2/213) الشربیني: مغني المحتاج (4(
 ).1294) الشریف: أحكام السوق المالیة (ص:5(
 ع السابق.) المرج6(
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  وفیه تفصیل:القول الأول: 

ذهب بعضهم إلى جواز إصدار السهم الممتاز في حالة واحدة ألا وهي كون هذا التمیز   -1
  في الأمور الإجرائیة أو الإداریة.

التي تتعلق بزیادة وثباتها نسبة الربح فلا یجوز ذلك، فلا یجوز أي تمیز آخر أما في الأمور  -2
  )1(عن غیره.

  القول الثاني:

  قالوا عدم الجواز إطلاقا.   

لأنها تخالف أصل الشركة في الشرع فالشركة تقوم على أساس المساواة بین الشركاء في كل    
  )2( یوجد ما یسوغ تمیز شریك عن آخر.شيء في الربح والخسارة وفي الحقوق والواجبات، فلا

  الراجح: 

أرجح القول الثاني القائل بعدم الجواز، لوجود ظلم غیر مبرر فلا بد من المساواة بین 
  حاملي الأسهم.

  حكم بیع الأسهم وشرائها:
طالما أن السهم في ملك صاحبه فیجوز له بیع هذا السهم وشراؤه  بطریقة لا تؤدي إلى 

  )3(ضرر للآخرین.

أما المحل الذي یتعاقد علیه في الأسهم فهو الحصة الشائعة من أصل الشركة، فالسهم هو 
  )4(وثیقة، فالسهم یقوم مقام الحصة الشائعة في الشركة من حیث التسلیم والقبض.

  ثانیا: صورة القبض في عقد بیع الأسهم:
سجل أما طریقة قبض الأسهم عن طریق التنازل عنها لشخص آخر وتقید ذلك في 

    )5(المساهمین في الشركة.

                                                           
  ).110) أبو النصر: البورصة (ص: 1(
  http://ar.islamway.net/fatwa/32522)؛ حكم الأسهم: 1297) الشریف: احكام السوق المالیة (ص: 2(
  ).110) أبو النصر: البورصة (ص:3(
 . http://ar.islamway.net/fatwa/32522) حكم الأسهم: 4(
   http://almoslim.net/node/17966 4) الهلالي: صور القبض المعاصرة  5(

http://ar.islamway.net/fatwa/32522
http://ar.islamway.net/fatwa/32522
http://almoslim.net/node/17966
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 المبحث الثالث
 عقود بيع السندات

 
 ویشتمل على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: حقیقة السندات.   
 المطلب الثاني: أنواع السندات.   

المطلب الثالث: الفرق بین السهم والسند، وحكم     
 السند.
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  المطلب الأول
  اتالسندحقيقة  

  :اتأولا: ماهیة السند
  لغة: ات): السند1(

ویطلق السند على "صك الدین"، وفي علم ) 1(هو" معتمد الإنسان"،و السند في اللغة مفردها 
  )2(الاقتصاد السند هو: "ورقة مالیة مثبتة لقرض حاصل وله فائدة ثابتة ".

  ): السند اصطلاحا:2(

الشراء، أو حتى التنازل عنها، فهو قرض طویل الأجل هي صكوك قابلة للتداول بالبیع أو 
  )3(بفائدة متفق علیها، تصدره الدولة أو الشركة أو البنك أو غیرها من الجهات الأخرى.

  صورة السندات:
هذه السندات فیقوم  - الدولة أو الشركة أو غیرها من الجهات - تصدر الجهة المعنیة  

هو بمثابة قرض تتعهد الجهة المصدرة  بدفع قیمته مع أشخاص أو جهات أخرى بشراء السندات، ف
  )4(فائدة محددة في تواریخ محددة، سواء أربحت الجهة المصدرة أم خسرت .

وقد یكون هناك طرف ثالث فیكون حلقة الوصل بین الطرفین المتعاقدین، فیقوم باستیفاء 
العقد، ویقوم بمهمة دفع  قیمة السند من الجهة المصدرة، ویحصل على توقیع الطرف الثاني على

  )5(الفوائد المتفق علیها بشكل دوري.

فحامل السند لا یعد شریكا كما هو الحال مع حامل السهم، فهو له دین على هذه المؤسسة 
  )6(فقط یسدد له دینه في موعد محدد ویقبض الفائدة الدوریة .

                                                           
 ).8/215) الزبیدي: تاج العروس (1(
 ).454) إبراهیم أنیس وآخرون: المعجم الوسیط (ص:2(
)؛ 15)؛ عبد الغفار وزیاد غزال: حكم الشرع في البورصة (ص:67الأوراق المالیة (ص:) أبو النصر: أسواق 3(

  )1322)؛ الزحیلي: السوق المالیة (ص: 21عبد الغفار ورسمیة قریاقص: أسواق المال ( ص:
 ) المراجع السابقة.4(
 ).67) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص:5(
 ).1283ص:) الشریف: أحكام السوق المالیة ( 6(
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  خصائص السندات:
الشركة راحة كبیرة في سداده، وخلال هذه هو دین طویل الأجل على الشركة، فهذا یعطي  -1

 الفترة تستفید من القرض.

 یتمیز بإمكانیة التداول من بیع أو شراء أو حتى التنازل عنه كما هو الحال في الأسهم.  -2

 حامل السند لا یتمكن حامله من الاشتراك في الجمعیات العامة للمساهمین. -3

و خسرت، فالفائدة محددة سلفا أحت الشركة فائدة الدوریة سواء ربن حامل السند یستوفي الإ -4
 قدرا و زمانا، وهذه من خصائصه الهامة.

له حق الأولویة في الحصول على قیمته، ففي حال تصفیة الشركة المصدرة للسند،  -5
 )1(فیستوفي حقه قبل حامل السهم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).1284)؛ الشریف: أحكام السوق المالیة (ص: 70) أبو النصر: أسواق الوراق المالیة (ص: 1(
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  المطلب الثاني
  أنواع السندات 

  متعددة، كالتالي:قسمت السندات إلى أقسام، لاعتبارات 

  القسم الأول: السندات باعتبار الجهة المصدرة لها:
  تنقسم السندات من حیث جهة الإصدار إلى قسمین، هما:

  المؤسسات:الجهات الحكومیة مثل الهیئات و    - أ

السندات التي تصدرها هذه الجهات تعطي لحاملها بعض الارتیاح في التعامل معها، وذلك 
  قد تواجهها .بسبب قلة المخاطر التي  

ویرجع ذلك إلى عدم تصور عجز الحكومة عن سداد قیمة السند، أو حتى تأجیل السداد، لأن 
   )1(الحكومة والجهات الرسمیة لها قدرتها على إقراض المال أو توفیر السیولة لها.

  الشركات المساهمة سواء الخاصة أو العامة:   -  ب

ویة تكون المخاطر المحیطة بها أقل من تتباین درجة نجاح مثل هذه الشركات، فالشركة الق
الشركة الضعیفة وغیر الناجحة، یفضل الأشخاص التعامل مع الشركة القویة، حتى یضمنوا 

  )2(حقهم من الضیاع.

  القسم الثاني: باعتبار مدة سدادها:
  تنقسم إلى نوعین:

  السندات متوسطة وطویلة الأجل:  - أ

سنوات، أما طویلة الأجل فتكون مدتها من السندات المتوسطة تكون عادة من سنة إلى خمس 
  خمس سنوات إلى خمس عشر سنة أو عشرین أو أكثر أو أقل.

  من صفاتها:و أما مجالها یكون في السوق المالیة،  

 تكون الخطورة في هذه السندات كبیرة مقارنة بقصیرة الأجل. –

                                                           
 ).256)؛ خلف: الأسواق المالیة (ص: 67) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص: 1(
 ) المراجع السابقة.2(
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العائد من  تكون سیولتها أقل من السندات قصیرة الأجل، والعائد منها یكون أقل من –
 السندات قصیرة الأجل.

  السندات قصیرة الأجل:   -  ب

  مدتها في الأغلب تكون ثلاثة شهور أو ستة أشهر، وفي أقصى مدة لها سنة.

  مجال انتشارها یكون داخل السوق النقدیة، من صفاتها:

 درجة الخطورة فیها أقل كما ذكرت سابقا، لقصر أجلها. –

 )1(سیولتها عالیة، ویكون عائدها قلیلا. –

  القسم الثالث: باعتبار طریقة سدادها:
  هناك عدة طرق لسداد قیمة السند، كالتالي:

  الإجباریة:   - أ

في حال كون السندات إجباریة تكون الجهة المصدرة لها ملزمة  بسداد جزء من هذا السند 
  )2(على فترات زمنیة محددة.

  الاختیاریة:   -  ب

في وقت محدد، ولا یجبر على سداد جزء من الجهة المصدرة لها غیر ملزمة بسداد قیمة السند 
السند، فهذا یرجع أمره للجهة المصدرة له عندما یكون معها الحق في اختیار الوقت الذي 
یناسبها، فعندها تكون الفائدة الإسمیة لسنداتها أعلى من الفائدة السائدة في السوق، لأن خلاف 

  )3(ذلك سیكون هناك ضرر علیها وهذا لیس من صالحها.

  التدریجیة:   -  ت

  )4(ت محددة، فتسدد قیمتها مجموعة تلو الأخرى.ایكون السداد فیها تدریجیا على فتر 

  
                                                           

 ).255) خلف: الأسواق المالیة (ص: 1(
  ) المرجع السابق.2(
  .)255الأسواق المالیة( ص:خلف: ) 3(
  ).255) خلف: الأسواق المالیة (ص: 4(
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  القسم الرابع: باعتبار حقوق أصحابها:
  وهي نوعان، كالتالي:

  السند الإسمي:   - أ

یكون السند مسجلا باسم حامل السند، فهذا النوع یكون فیه التداول ممكنا، ویمكن التنازل عنه 
  )1(ما یتعلق بصفة الإسمیة.یشبه الأسهم الإسمیة فی، فهو لشخص آخر

  السند لحامله:   - ب

هنا لا یكون السند مسجلا باسم شخص معین، لكن الجهة المصدرة لهذا السند ملزمة بدفع 
  المبلغ المتفق علیه في الأوقات المتفق علیها.

یستلم قیمة السند، ومن یحمل هذا السند یكون معه كوبون مرفق یقدمه للجهة المصدرة حتى 
  )2(وهذا النوع قابل للتداول.

  

  

  

   

                                                           
  ).186)؛ الشریف: أحكام السوق المالیة (ص:69) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص:1(
  ) المراجع السابقة.2(
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  المطلب الثالث
  الفرق بين السهم والسند وحكم السند

  أولا: الفرق بین السهم والسند:
نه جزء من رأس مال الشركة المصدرة له، أالورقة المالیة، فالسهم طبیعته  حیث طبیعة من -1

 )1(لكن طبیعة السند هو دین على الجهة المصدر له.

یترتب على ما سبق أن صاحب السهم شریك في الشركة فیكون من المالكین، بخلاف   -2
 )2(حامل السند فهو مجرد مدین للجهة المصدرة للسند.

من خصائص الأسهم أنه یتأثر بالربح والخسارة فلا یوجد له قیمة ثابتة له، أما السند لا  -3
 )3(یدها.یتأثر بالربح والخسارة فهناك أقساط محددة تسدد في مواع

حامل السهم له حق الرقابة على الشركة لكونه شریكا فیها، أما حامل السند فلا یحق له   -4
 )4(الرقابة على الجهة المصدرة للسند.

 لا یحق لحامل السهم استرداد رأس مال السهم إلا بطریقتین : -5

  الأولى: بتصفیة الشركة .

  الثانیة:  بیع السهم في البورصة.

 )5(حق له استرداد رأس المال.وأما صاحب السند ی 

في حال استرداد قیمة السهم من الشركة فلا تنقطع حلقة الوصل بین حامل السهم   -6
والشركة، أما في وضع السند عندما یسترد قیمة السند فلا توجد أیة علاقة بعد ذلك بین 

 )6(حامل السند ومصدره.

                                                           
 ).258)؛ خلف: الأسواق المالیة (ص: 71) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص: 1(
  بقة.) المراجع السا2(
)؛ الشریف: أحكام السوق 258)؛ خلف: الأسواق المالیة (ص:71) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص:3(

 ).1288المالیة (ص: 
 ) المراجع السابقة.4(
 ).71) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص: 5(
 ).1288) الشریف: أحكام السوق المالیة (ص:6(
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الجهة المصدرة للأسهم غیر مطالبة بأیة ضمانات لحاملي الأسهم، بخلاف مصدري   -7
 )1(السند فهم مطالبون بتقدیم الضمانات.

في حال تصفیة الشركة فحامل السهم لا یأخذ نصیبه إلا بعد سداد الدیون وإعطاء حملة 
وكذلك یسترد ماله في حال الأسهم الممتازة، أما حامل السند فله حق الأولویة في استرداد حقه، 

   )2(خسارة الشركة، لأنه دائن.

وسبب ذكر هذا المبحث الثالث عن السندات ، وجود شبه بینها وبین الأسهم ففصلت في 
هذا المبحث حتى تتضح الصورة وأسلط الضوء على نقاط الاتفاق والاختلاف بین الأسهم 

 والسندات، فكان هذا المبحث من باب اتمام للصورة.

  یا: حكم إصدار وتملك السندات:ثان
   فحكم إصدار مثل هذه السندات لا یجوز شرعا فهو عقد محرم، ولا یجوز تملكها أیضا.

  لما اتضح أن هذه الورقة المالیة بكل وضوح هي قرض جر منفعة، وبالتالي فهو ربا.

  وهذا قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي:  

  

  ) بشأن السندات62/11/6قرار رقم (

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربیة " 
  م.1990آذار ( مارس) 20 -14هـ الموافق  1410شعبان  23إلى  17السعودیة من 

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصیات والنتائج المقدمة في ندوة " الأسواق المالیة" المنعقدة في 
م بالتعاون بین هذا المجمع والمعهد 24/10/1989-  20هـ/  1410یع الثانيرب 24-20الرباط 

الإسلامي للبحوث والتدریب بالبنك الإسلامي للتنمیة، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
  بالمملكة المغربیة.

                                                           
 ).259 ) خلف: الأسواق المالیة (ص:1(
 ).259)؛ خلف: الأسواق المالیة (ص: 71) أبو النصر: أسواق الأوراق المالیة (ص: 2(
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سمیة عند وبعد الاطلاع على أن السند شهادة یلتزم المصدر بموجبها أن یدفع لحاملها القیمة الا
الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق علیها منسوبة إلى القیمة الاسمیة للسند، أو ترتیب نفع مشروط 

  سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا ام خصما.

  قرر:

إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إلیه أو نفع مشروط محرمة  -1
أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربویة سواء أكانت الجهة شرعا من حیث الإصدار 

المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسمیتها شهادات او صكوكا استثماریة 
 أو ادخاریة أو تسمیة الفائدة الربویة الملتزم بها ربحا أو ریعا أو عمولة أو عائدا.

اعتبارها قروضا یجري بیعها بأقل من قیمتها تحرم أیضا السندات ذات الكربون الصفري ب -2
 الاسمیة، ویستفید أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات.

نسبة كما تحرم أیضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط  فیها نفع أو زیادة بال -3
 ، فضلا عن شبهة القمار.لمجموع المقرضین، أو لبعضهم

السندات أو الصكوك  - إصدارها  أو شراء أو تداول   - المحرمة من البدائل للسندات  -4
القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معین، بحیث لا یكون لمالكها 
فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما یملكون من هذه 

 إذا تحقق فعلا، ویمكن الاستفادة في هذا من السندات أو الصكوك ولا ینالون هذا الربح إلا
 ) للدورة الرابعة بشأن سندات المقارضة.5الصیغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (
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  ةــــمـــاتــــخـال

البحث المتواضع بموضوع، " ما یشترط فیه تم بحمد االله ما أردت جمعه وكتابته في هذا 
القبض من العقود وصورها المعاصرة "، أسأل رب العرش العظیم أن ینفع به الإسلام و المسلمین، 

  ه.طلاب العلم، وأن لا یحرمني أجر و 

  في ضوء ما ما سبق دراسته فإنني أعرض أهم ما توصلت إلیه في هذه الدراسة: 

  أولاً: أهم النتائج
 القبض تكون على حسب المبیع وحسب أعراف الناس و عاداتهم.كیفیة  .1

 لا حاجة لتجدید القبض في ما لو كان هناك قبضا سابقا. .2

 تسلیم الشیك یقوم مقام القبض عند توافر الشروط المعتبرة لذلك. .3

 قبض الكمبیالة لیس قبض لمحتواها. .4

 عدم جواز البیع والقبض عن طریق بطاقة الائتمان. .5

 لمبیع خالیا من المتاع عند القبض.لابد من كون ا .6

 الشیوع لا ینافي القبض. .7

 اتفق الفقهاء على أن القبض في المجلس شرط لصحة عقد الصرف. .8

 إن إطالة المجلس في العقد لا یؤثر على القبض، فیجوز ذلك. .9

 یشترط القبض  في مجلس العقد لصحة بیع الأموال الربویة.  .10

 لم.یشترط قبض رأس المال في مجلس عقد الس .11

 یشترط تسلیم الأجرة في مجلس عقد الإجارة في الذمة. .12

 یشترط تسلیم العامل المضارب رأس المال في عقد المضاربة. .13

 یشترط تسلیم الأرض للعامل في عقد المزارعة والمساقاة. .14

 یشترط القبض للزوم عقد الهبة والقرض و الوقف والرهن. .15

 یشترط القبض لنقل ملكیة الهبة . .16
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 ملك الواقف للموقوف.القبض لا یزیل  .17

 یشترط القبض لنقل ملكیة القرض.  .18

 یشترط قبض المنافع لنقل ملكیة العاریَّة. .19

 في عقود البورصة یجوز كل عقد استوفى شروطه المعتبرة شرعا. .20

 قبض الأسهم یتم عن طریق التنازل عنها لشخص آخر. .21

 لا یجوز إصدار ولا تملك السندات، فهذا محرم شرعا. .22

  

  تالتوصیاأهم ثانیاً: 
أوصي الباحثین بمزید من البحث والكتابة حول موضوع " ما یشترط فیه القبض من العقود  .1

 وصوره المعاصرة ".

لارتقاء دعم البحث العلمي من قبل الدولة وتكریس كافة الجهود و الإمكانیات الممكنة، ل .2
  ، وعقد جوائز قیمة للنھوض بالعلم والعلماء.علميبمستوى البحث ال
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 الفهـــارس العـــامة
 

 وتشمل : 
 فهرس الآیات القرآنیةأولاً:     
 فهرس الأحادیث النبویةثانیاً:     
 فهرس المصادر والمراجعثالثاً:     
 فهرس الموضوعاترابعاً:     
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  القرآنيةفهرس الآيات أولاً: 

  الصفحة  رقمها  الآیةطرف   

  البقرةسورة 

  23  245  ﴾االلهَُّ يَقْبضُِ وَيَبْسُطُ  ﴿

  88  283  ﴾فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ   ﴿

  المائدةسورة 

  10، 7  1  ﴾أَوْفُوا باِلْعُقُودِ ﴿ 

دْتُمُ الأْيَْماَنَ ﴿   7  89  ﴾ وَلَكنِْ يُؤَاخِذُكُمْ بماَِ عَقَّ

  النحلسورة 

  10  91  ﴾وَأَوْفُوا بعَِهْدِ االلهَِّ إذَِا عَاهَدْتُمْ ﴿

  الإسراءسورة 

  10  34  ﴾ وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴿

  سورة النمل

ماَ يَشْكُرُ لنِفَْسِهِ  ﴿    ت  40  ﴾وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّ

  الزمرسورة 

  28  29  ﴾وَرَجُلاً سَلَماً لرَِجُلٍ ﴿

  المزملسورة 

بُونَ فيِ الأْرَْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ االلهَِّ ﴿   71  20  ﴾وَآخَرُونَ يَضرِْ
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  فهرس الأحاديث النبويةثانياً: 

  

  الصفحة  الحدیثطرف 

  27  "إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل"

  27  "إذا سمیت الكیل فكله "

  92، 85  ""أصاب عمر رضي االله عنه أرضا بخیبر

  63،  61  ""الذهب بالذهب والفضة بالفضة

  11  المسلمون على شروطهم ""

  79  الواهب أحق بهبته ما لم یثب ""

  80  "إني  قد أهدیت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة"

  11  "آیة المنافق ثلاث إذا حدث كذب"

  75  ""دفع إلى یهود خیبر نخل وأرضها على أن یعتملوها

  27  "نبتاع الطعام r"كنا في زمان رسول االله 

  r"  27"كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول االله 

  11  "لا إیمان لمن لا أمانة له ولا دین لمن لا عهد له"

  106  ""لا یحل سلف وبیع ولا شرطان في بیع

  81  لد ""لا یحل لأحد یهب لأحد هبته ثم یعود فیها إلا الوا

  27  من ابتاع طعاما فلا یبعه حتى یكتاله ""
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  فهرس المصادر والمراجعثالثاً: 

  والتفسیرالقرآن الكریم 

  أولا: القرآن الكریم

  ثانیا: التفسیر

بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، دار إحیاء التراث العربي،  وأب الجصاص: .1
 م.1992 - هـ 1412بیروت، 

تفسیر النسفي المسمى مدارك التنزیل وحقائق ، عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي: .2
 م.1995 - هـ 1415 ،1التأویل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، الجامع لأحكام القرآن، دار الحدیث، عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري  وأب القرطبي: .3
 م.2002-هـ 1423القاهرة، 

  ثالثا: كتب الحدیث

، 2عبد االله محمد بن اسماعیل ، صحیح البخاري، دار السلام، الریاض، ط وأب البخاري: .4
 م.1992 -هـ 1419

داود سلیمان ابن الأشعت السجستاني، سنن أبو داود، دار الكتب العلمیة،  وأب أبو داود: .5
 بیروت.

مسلم بن الحجاج النیسابوري، صحیح مسلم، تحقیق خلیل مأمون، دار المعرفة،  مسلم: .6
 م.2010 - هـ 1431، 3بیروت، ط

 بشرح الحافظ جلال الدین السیوطي، وحاشیة الإمام السندي، سنن النسائي، النسائي: .7
هـ 1420یق السید محمد سید و علي محمد علي و سید عمران، دار الحدیث، القاهرة، تحق
 م.1999 - 

عبد االله محمد بن یزید القیزویني، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الكتب  وأب ابن ماجه: .8
 العلمیة.

 المعجم الكبیر، مكتبة ابن تیمیة. القاسم بن أحمد الطبراني، وأب الطبراني: .9
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، 2محمد بن عیسى بن سورة ، سنن الترمذي، مكتبة المعارف، الریاض، ط الترمذي: .10
 م. 2008 -هـ 1429

 ، سنن الدارقطني، عالم الكتب، بیروت.علي بن عمر الدارقطني: .11

  رابعا: كتب الفقه

  أولا: الحنفیة

 ، اللباب في شرح الكتاب، دار الحدیث، بیروت.عبد الغني الغنیمي: .12

 - هـ 1405، 1ة الفقهاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، تحفعلاء الدین السمرقندي: .13
 م.1984

، 2، الفتاوى الهندیة، المكتبة الإسلامیة، تركیا طلمظفرا والسلطان أب محي الدین: .14
 هـ.1310

 - هـ 1417، 1، بدائع الصنائع، دار الفكر، طبكر بن مسعود وء الدین أبعلا الكاساني: .15
 م.1996

  الاختیار لتعلیل المختار، دار الكتب العلمیة، بیروت.، عبد االله بن محمود الموصلي: .16

 .2زین الدین ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامیة، ط ابن نجیم: .17

محمد أمین الشهیر بابن عابدین، حاشیة رد المحتار، مطبعة مصطفى  ابن عابدین: .18
 م.1984هـ 1404، 3البابي، مصر، ط

د المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، دار ، ر محمد أمین ابن عابدین: .19
 م.2003 -هـ 1424، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط

 درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار الجیل، بیروت. علي حیدر: .20

 لجنة من العلماء المدققین، مجلة الأحكام العدلیة.  مجموعة من العلماء: .21

  ثانیا: المالكیة

شرح بدایة المجتهد  القرطبي، د بن أحمد بن محمد ابن أحمدد محمأبو الولی: ابن رشد .22
 م.1995 - هـ 1416، 1ونهایة المقتصد، تحقیق عبد االله العبادي، دار السلام، ط
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، 6محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، طابن رشد:  .23
 م.1982 -هـ 1402

الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زید  علي بن خلف المالكي المصري، كفایةالمنوفي:  .24
 القیرواني، حققه احمد حمدي إمام.

 -هـ 1421، 2بیروت، ط، جمال الدین بن عمر المالكي، جامع الأمهاتابن الحاجب:  .25
 م.2000

أهل  فقه ، الكافي فيالله بن محمد بن عبد البر النمريعمر یوسف بن عبد ا وأبالقرطبي:  .26
 م.1992 -هـ 1413، 2العلمیة، بیروت، ط المدنیة المالكي، دار الكتب

، الذخیرة، تحقیق محمد حجي، دار الغرب مد بن إدریسشهاب الدین أح القرافي: .27
 م.1994، 1الاسلامي، ط

، القوانین الفقهیة، دار الكتاب العربي، عبد االله محمد ابن أحمد بن محمد وأبابن جزي:  .28
 م.1984 - هـ 1404، 1بیروت، ط

المالكي، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، تحقیق  علي الصعیديالعدوي:  .29
 هـ.1412یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت، 

، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، مطبعة أحمد بن محمدالصاوي:  .30
 م.1952 -هـ 1372البابي، 

 یل، دار الفكر.شرح منح الجلیل على مختصر العلامة خلمحمد علیش:  .31

، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار شمس الدین الشیخ محمد عرفه الدسوقي: .32
 إحیاء الكتب العلمیة.

، البهجة في شرح التحفة، دار الكتب العلمیة، الحسن بن عبد السلام وأبالتسولي:  .33
 م.1998 - هـ 1418، 1بیروت، ط

  ثالثا: الشافعیة

 م.1973 - هـ 1393، 2دار المعرفة، بیروت، طمحمد بن إدریس، الأم، الشافعي:  .34
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، الحاوي الكبیر وهو  مختصر المزني، الحسن علي بن محمد بن حبیب وأب الماوردي: .35
 م.1994 - هـ 1414، 1، ط ةعوض، دار الكتب العلمیمتحقیق علي محمد 

، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار القلم، الدار الشامیة، اسحاق وأب الشیرازي: .36
 م.1996 -هـ 1417

القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم القزویني الشافعي، العزیز شرح  وأب الرافعي: .37
الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، تحقیق علي محمد معوض وأحمد عبد الموجود، دار 

 م.1997 -هـ 1417، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

الطالبین وعمدة المتقین، المكتب ، روضة زكریا محي الدین بن شرف وأب النووي: .38
 م.1985 -هـ 1405، 2الإسلامي، ط

 زكریا محي الدین بن شرف ، المجموع شرح المهذب، دار الفكر. وأب النووي: .39

حمزة الرملي، نهایة المحتاج،  نلعباس أحمد با وشمس الدین محمد بن أبابن شهاب:  .40
  دار الفكر.

 تاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.محمد الشربیني الخطیب، مغني المحالشربیني:  .41

قناع في حل ألفاظ شجاع، تحقیق علي محمد : محمد الشربیني الخطیب، الإالشربیني .42
 معوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت.

البجیرمي على الخطیب، دار الكتب العلمیة،  شرح : محمد الشربیني الخطیب،الشربیني .43
 م.1996 - هـ 1417، 1بیروت، ط

عبد المعطي محمد بن عمر بن علي نووي ، نهایة الزین في إرشاد المبتدئین،  محمد: .44
  دار الفكر.

    رابعا: الحنابلة

 - هـ 1392، المغني ویله الشرح الكبیر، دار الكتاب العربي، موفق الدین ابن قدامة: .45
 م.1972

، 1، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، بیروت، طموفق الدین ابن قدامة: .46
 م.1998 -هـ 1419
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 البركات، المحرر في الفقه، دار الكتاب العربي، بیروت.أبو مجد الدین:  .47

شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي، الإقناع  أبو النجا: .48
  لطالب الانتفاع، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي.

، كشاف القناع عن متن الاقناع، دار الفكر، منصور بن یونس بن إدریس البهوتي: .49
 م.1982 -هـ 1402

 ات، دار الفكر، القاهرة.، شرح منتهى  الإرادمنصور بن یونس بن إدریسالبهوتي:  .50

، منار السبیل في شرح الدلیل، تحقیق عامر الجزار، إبراهیم محمد بن سالم ابن ضویان: .51
 م.1999 - هـ 1419، 1دار الكلمة، ط

 هـ.1423، 1صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، الملخص الفقهي، ط ابن فوزان: .52

  خامسا: أصول الفقه

 بدر الدین محمد بن بهادر، المنثور في القواعد. الزركشي: .53

، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمیة، بیروت، علي بن عبد الكافيالسبكي:  .54
 م.1984 -هـ 1404

 م.1999، 1علم أصول الفقه الإسلامي، ط، إبراهیم عبد الرحمنإبراهیم:  .55

 الموافقات، دار ابن عفان.، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي إسحاق وأبالشاطبي:  .56

 ، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت.یمزین العابدین بن إبراهابن نجیم:  .57

، البحر المحیط في أصول الفقه، دار الدین محمد بن بهادر بن عبد االلهبدر الزركشي:  .58
 م.2007- هـ 1428، 2الكتب العلمیة، ط

 -هـ 1419، 2الفقهیة، دار القلم، دمشق،ط ، شرح القواعد أحمد بن الشیخ محمدالزرقا:  .59
 م.1989

 ، الأشباه والنظائر، دار الفكر.جلال الدین عبد الرحمنالسیوطي:  .60

، القواعد في الفقه الإسلامي، تحقیق طه عبد : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمدابن رجب .61
 م.1988 - هـ 1408، 1الرؤوف سعد، دار الجیل، ط
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  سادسا: الفقه العام

- هـ 1408، 2دي أبو حبیب، القاموس الفقهي، دار الفكر، دمشق، طسع سعدي: .62
  م.1988

، الكویتیة الشئون الإسلامیة الكویتیة، الموسوعة الفقهیةاف و وزارة الأوقوزارة الأوقاف:  .63
 م.1995- هـ 1415، 1دار الصفوة، ط

، 1الفقه على المذاهب الأربعة، مكتبة الصفا، القاهرة، ط عبد الرحمن،الجزیري:  .64
 م.2003

 م.2008، 6ه، دار الفكر المعاصر، دمشق، طتدلأ، الفقه الإسلامي و وهبة الزحیلي:  .65

 

  سابعا: الكتب المعاصرة

 ، الملكیة ونظریة العقد، دار الفكر العربي.محمد أبو زهرة: .66

 .، البورصة، عن بورصة الأوراق المالیة والتعاملات المالیةعبد الرزاق عفیفي: .67

 الأوراق المالیة ( البورصة) في میزان الفقه الإسلامي. ، أسواقعصامأبو النصر:  .68

 م.1998- هـ 1419، 2كامل موسى، أحكام المعاملات، مؤسسة الرسالة، طموسى:  .69

حسني علي خریوش و عبد المعطي رضا أرشید و محفوظ أحمد حسني وعبد المعطي:  .70
 .م1998 - هـ 1419، جودة، الأسواق المالیة

 م.2000قضایا معاصرة بین الشریعة والقانون، القاهرة،كمال عبد الرحیم، كمال:  .71

 .1أحمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد، مؤسسة الثقافة الجامعیة، طفراج:  .72

أنس بكري و ولید الصافي، الأسواق المالیة والدولیة، دار المستقبل،  الصافي:بكري و  .73
 م.2002، 1ط

-هـ 1423، 1لام، دار السلام، طحسن أیوب، فقه المعاملات المالیة في الإسأیوب:  .74
  م.2003
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رمضان علي الشربناصي، النظریات العامة في الفقه الإسلامي، دار الشربناصي:   .75
 م.2003الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

، 1، المدخل إلى فقه المعاملات المالیة، دار النفائس، الأردن، طمحمد عثمانشبیر:  .76
 م.2004 -هـ 1423

 م.2004الغفار حنفي، البورصات، الدار الجامعیة، الإسكندریة، عبد عبد الغفار:  .77

عبد الغفار حنفي و رسمیة قریاقص، أسواق المال عبد الغفار و رسمیة قریاقص:  .78
 م.2005وتمویل المشروعات، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 

هـ 1425، 1أحمد ذیاب شویدح وماهر السوسي، فقه المعاملات، طشویدح والسوسي:  .79
 م.2005 - 

ن والسنة، دار الثقافة، آأحمد سالم عبد االله ملحم، المعاملات الربویة في ضوء القرملحم:  .80
 م.2005

عاطف محمد حسین أبو هربید، عقود المناقصات في الفقه الإسلامي، دار أبو هربید:  .81
 م.2006 - هـ 1426، 1النفائس، ط

 - هـ 1426، 1لنفائس، طصدام عبد القادر عبد االله، بیع الذهب والفضة، دار اصدام:  .82
 م.2006

 م.2006الأسواق المالیة النقدیة، جدار للكتاب  العالمي، الأردن، ، فلیح حسنخلف:  .83

: فتحي سلیم و زیاد غزال، حكم الشرع في البورصة، دار فتحي سلیم و زیاد غزال .84
 م.2008 - هـ 1428، 2الوضاح، ط

  ثامنا: كتب اللغة

لام محمد سه عبد الققالحسن أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ح وأبابن زكریا:  .85
  هارون، دار الجیل، بیروت.

الفضل محمد بن مكرم ، لسان العرب، دار الكتب العلمیة،  وجمال الدین أبابن منظور:  .86
 م.2003 - هـ 1424بیروت، 

 مختار الصحاح، دار الفكر.، بكر عبد القادر وأبالرازي:  .87



          

 136  

 الفهارس العامة

التعریفات، دار الكتب  ،الحسینيلي عالحسن علي بن محمد  وأب الشریفالجرجاني:  .88
 م.2000 -هـ 1421، 1العلمیة، بیروت، ط

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  ،أحمد بن محمد بن علي المقريالفیومي:  .89
 للرافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت.

ریة العامة الكتاب، ، القاموس المحیط، الهیئة المصمحمد بن یعقوبالفیروأبادي:  .90
 م.1978 -هـ 1398

، 1محمد عبد الرؤوف، التوقیف على مهمات التعاریف، دار الفكر، بیروت، طالمناوي:  .91
 هـ.1480

، الكلیات معجم في المصطلحات و الفروق اللغویة، مؤسسة البقاء بن موسى وأبالكوفي:  .92
 م.1998 -هـ 1419، 2الرسالة، ط

 - هـ 1390تاج العروس من جواهر القاموس، ، محمد مرتضى الحسینيالزبیدي:  .93
 م.1970

إبراهیم أنیس و عبد الحلیم منتصر و عطیة الصوالحي و محمد إبراهیم أنیس وآخرون:  .94
 .2خلف االله أحمد، المعجم الوسیط، ط

 ، الزاهر في معاني كلمات الناس، مؤسسة الرسالة.بكر محمد بن القاسم وبأالأنباري:  .95

  تالدوریاو تاسعا: الأبحاث 

محمد رضا عبد الجبار العاني، القبض أنواعه وأحكامه في الفقه محمد العاني:  .96
 م.1990 - هـ 1410 ، 1)، ج6العدد ( الإسلامي، مجلة المجمع الفقه الإسلامي،

حكامه، مجلة مجمع سعود بن مسعد الثبیتي، القبض تعریفه وأقسامه وصوره وأالثبیتي:  .97
 م.1990هـ 1410 ، 1)، ج 6، العدد (الفقه الإسلامي

نزیه كمال حماد، القبض الحقیقي والحكمي قواعده وتطبیقاته من الفقه حماد:  .98
 م.1990هـ 1410، 1)، ج6العدد ( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الإسلامي،

عبد االله بن سلمان بن منیع، حكم قبض الشیك وهل هو قبض لمحتواه، مجلة عبد االله:  .99
 م.1990هـ 1410، 1)، ج6، العدد (مجمع الفقه الإسلامي
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)، 6العدد ( محمد عبد اللطیف الفرفور، القبض، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،الفرفور:  .100
 م.1990هـ 1410 ، 1ج

العدد  مجمع الفقه الإسلامي،مجلة وهبة مصطفى الزحیلي، السوق المالیة، الزحیلي:  .101
 م.1990 - هـ 2،1410)،ج6(

مجمع الفقه مجلة : محمد عبد الغفار الشریف، أحكام السوق المالیة، الشریف .102
 م.1990 -هـ 1410 ،2)،ج 6العدد ( الإسلامي،

)، 8العدد ( حسن الجواهري، بطاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،الجواهري:  .103
 م.1994 - هـ 1415 ،2ج

)، 7العدد ( ه الإسلامي،مجلة مجمع الفق، رفیق یونس المصري، بطاقة الائتمانرفیق:  .104
 م.1994 - هـ 1415 ،1ج

 محمد القري بن عبید، بطاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، محمد القري: .105
 م.1994 - هـ 1410 ، 2)، ج8العدد (

  عاشرا: مواقع الإنترنت

هـ، 1427، القبض وصوره المعاصرة، یوسف بن سلیمان بن عبد االله العاصم یوسف: .106
 . http://www.almoslim.net/node/83157موقع المسلم، 

 - هـ 1434إبراهیم بن محمد عیسى الهلالي، صور القبض المعاصرة،  الهلالي: .107
 . http://almoslim.net/node/17966 4مسلم، الم،  موقع 2013

 موقع طریق الإسلام،  حكم الأسهم بأنواعها المختلفة: .108

http://ar.islamway.net/fatwa/32522  .  

 ،  ملتقى أهل الحدیث حكم العمل في البورصة: .109

http://binbayyah.net/portal/research/156  .  

، الحكم الشرعي في بعض عملیات عبد االله بن الشیخ المحفوظ بن بیهعبد االله:  .110
  .http://binbayyah.net/portal/research/156 موقع بن بیه،  البورصة،

  

http://www.almoslim.net/node/83157
http://almoslim.net/node/17966
http://ar.islamway.net/fatwa/32522
http://binbayyah.net/portal/research/156
http://binbayyah.net/portal/research/156
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  فهرس المحتوياترابعاً: 

  رقم الصفحة  الموضوع

   أ  آیة قرآنیة

   ب  الإهداء.

   ت  الشكر والتقدیر.

  1  المقدمة وخطة البحث.

  الفصل التمهیدي
  تعریف العقود و أقسامها

  6  المبحث الأول: تعریف العقود.

  7  المطلب الأول: تعریف العقود.

  10  المطلب الثاني: مشروعیة العقود.

  12  المبحث الثاني: أقسام العقود.

  13  أقسام العقود.

  الفصل الأول
  قة القبض، وصوره، وأركانه وشروطهحقی 

  22  المبحث الأول: حقیقة القبض.

  23  المطلب الأول: حقیقة القبض.

  30  المطلب الثاني: القبض السابق.

  35  المبحث الثاني: صور القبض.
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  رقم الصفحة  الموضوع

  36  المطلب الأول: صور القبض الحقیقي.

  40  المطلب الثاني: صور القبض الحكمي المعاصرة.

  50  المبحث الثالث: أركان القبض وشروطه.

  51  المطلب الأول: أركان القبض.

  52  المطلب الثاني: شروط القبض.

  الفصل الثاني
  ما یشترط فیه القبض من العقود.

  59  المبحث الأول: ما یشترط فیه القبض لصحة العقد.

  60  المطلب الأول: عقد الصرف.

  63  المطلب الثاني: بیع الأموال الربویة ببعضها.

  65  لسلم.المطلب الثالث: عقد ا

  67  المطلب الرابع: إجارة الذمة.

  71  المطلب الخامس: عقد المضاربة.

  74  المطلب السادس: عقد المزارعة والمساقاة.

  77  المبحث الثاني: ما یشترط فیه القبض للزوم العقد.

  78  المطلب الأول: عقد الهبة.

  82  المطلب الثاني: عقد القرض.
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  رقم الصفحة  الموضوع

  84  المطلب الثالث: عقد الوقف.

  87  المطلب الرابع: عقد الرهن.

  90  قل الملكیة.المبحث الثالث: ما یشترط فیه القبض لن

  91  المطلب الأول: عقد الهبة.

  92  المطلب الثاني: عقد الوقف.

  94  المطلب الثالث: عقد القرض.

  96  المطلب الرابع: عقد العاریة.

  الفصل الثالث
  بعض العقود المعاصرة 

  99  المبحث الأول: عقود البورصة.

  100  المطلب الأول: تعریف البورصة وأهمیتها ووظائفها.

  102  المطلب الثاني: أنواع البورصة.

  105  البورصة وحكمها وصورة القبض فیها. المطلب الثالث: أنواع العملیات في

  107  المبحث الثاني: عقود بیع الأسهم.

  108  .المطلب الأول: حقیقة الأسهم

  110  المطلب الثاني: أنواع الأسهم.

  113  هم وصورة القبض فیها.المطلب الثالث: حكم الأس
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  رقم الصفحة  الموضوع

  115  المبحث الثالث: عقود بیع السندات.

  116  المطلب الأول: حقیقة السند.

  118  المطلب الثاني: أنواع السندات.

  121  المطلب الثالث: الفرق بین السهم والسند ، وحكم السند.

  124   الخاتمة

  124  أولاً: أهم النتائج

  125  التوصیاتثانیاً: أهم 

  126  الفهارس العامة

  127  فهرس الآیات القرآنیة

  128  فهرس الأحادیث النبویة

  129  فهرس المصادر والمراجع

  138  فهرس المحتویات

  142  ملخص الرسالة باللغة العربیة

  143  ملخص الرسالة باللغة الإنجلیزیة
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  الرسالةملخص   
تعتبر المعاملات المالیة هي قلب المقاصد الدینیة ، فجاءت أحكامها لإصلاح الحیاة 

  .شریةالب

دید وذلك على أصول واتسمت هذه الأحكام بالدقة العالیة وقابلیتها لاستیعاب كل ما هو ج
تدور علیه كل  ؛ فهو ماموضوعات المعاملات المالیة العقد، ومن أهم منضبطة ومحكمة
، والقبض هو روح ومقصود العقد الذي یتمتع بأهمیة كبیرة ؛ لأنه یوصلنا لثمرة المعاملات المالیة

"ما یشترط فیه القبض من العقود وصورها المعاصرة"  شرحا  ،قود لذا تناولت دراسته هذا البحثالع
وحجته في الكتاب حاً، حیث تحدثت في الفصل التمهیدي عن مفهوم القصد لغةً واصطلا وتفصیلا.

، كما تناولت في هذا الفصل أقسام العقود والعدید من المسائل المهمة المتعلقة والسنة والمعقول
  بموضوع العقد.

أما الفصل الاول فكان الحدیث فیه عن حقیقة القبض وصوره وأركانه وشروطه، فتحدثت 
آراء الفقهاء فیها مع ذكر أدلة  عن مفهوم القبض لغةً واصطلاحاً، ومن ثم كیفیة القبض، وعرضت

الفریقین، و كیفیة القبض المعتبرة في المبیع، مع توضیح بعض المسائل المتعلقة بالقبض، مثل، 
توضیح بعض الأحكام مسألة القبض السابق، وكذلك صور القبض الحقیقي والحكمي المعاصر مع 

ك والكمبیالة وبطاقة یصل مثل الشوتناولت أیضا بعض الصور المعاصرة في هذا الف .المتعلقة بهما
  الائتمان  بشيء من التفصیل .

  وختمت هذا الفصل بشروط القبض وأركانه عند الفقهاء وبشيء من التفصیل أیضاً .

أما الفصل الثاني والذي هو صلب الموضوع ، ذكرت فیه ما یشترط فیه القبض من العقود 
صل عن طریق ذكر آراء الفقهاء فیها مع ذكر من خلال بیان أحكام العقود التي وردت في هذا الف

  أدلتهم، وتوضیح بعض المسائل المتعلقة بالموضوع سالف الذكر . 

أما الفصل الثالث والأخیر تناولت فیه بعض العقود المعاصرة مثل، عقود البورصة وبیع 
هم ختمت الرسالة بأو الاسهم وبیع السندات، وذكرت بعض المسائل المتعلقة بموضوع البحث، 

النتائج والتوصیات، ومن ثم عرض لفهارس الآیات والأحادیث، وفهرس المصادر والمراجع 
  والموضوعات .

  والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین .
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Abstract 
  

      The financial transactions are the heart of the religious purposes , 
came provisions for the reform of human life . 

And characterized these provisions high precision and usability to 
absorb all that is new and that the assets of a disciplined and the Court , and 
the most important topics of financial transactions of the contract; is what 
spin it all financial transactions, and the arrest is the spirit and intentional 
contract, which enjoys great importance ; because it brings us to the fruit of 
decades so dealt with studying this Search , " which requires the arrest of 
contracts and contemporary forms " and detailed explanation . 

   She spoke in the introductory chapter on the concept of intent 
language and idiomatically , and his argument in the book and the Sunnah 
and reasonable, as is this dealt with chapter sections contracts and a number 
of important issues related to the subject of the contract . 

The first chapter was talking the truth about the arrest and 
manifestations and pillars and conditions , talked about the concept of 
capture language and idiomatically , and then how to capture , and offered 
views of scholars which together with the evidence of the two teams, and 
how to capture the prestigious in Sales , with clarify some issues related to 
the arrest , such as, the previous issue of the arrest , as well as real images 
captured and estoppel contemporary with clarify certain provisions relating 
to them. 

And also addressed some of the contemporary images in this chapter, 
such as, uncertainty and credit card bill and in some detail. 
  This chapter concluded the terms of the arrest and his staff when scholars 
and also in some detail . 

The second chapter which is the heart of the matter , stating what is 
required arrest of contracts through the statement of contract provisions 
contained in this chapter by male jurists opinions where with stated their 
evidence , and to clarify some of the issues related to the aforementioned . 
  The third chapter and the latter dealt with the some of the contracts 
contemporary such as contracts, exchange and sale of stocks and selling 
bonds , said some of the issues on the subject of research, concluded the 
message of the most important findings and recommendations , and then 
view the indexes verses and hadiths , and an index of sources and 
references and themes. 

Praise be to Allah , Lord of the Worlds , prayer and peace be upon 
His messengers.  


